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مبدأ الفصل بين السلطات تقسيم السلطات إلى سلطة تشريعية تتكفل بوضع  يضيقت
 حياة، وسلطة تنفيذية تتمتع بالامتيازات اللازمةالنصوص القانونية وتنظيم مختلف مجالات ال

لتنفيذ القوانين التي أصدرتها السلطة التشريعية لتأمين الحياة اللازمة للأفراد وتطبيقها في 
السليم و ومراقبة التطبيق الجيد  ،، وسلطة قضائية تسهر على ضمان الحقوق فيهاالمجتمع
 ين.ضمان حقوق المتقاضللقوانين ل

ممارسة  من  هذه الأخيرة حأ الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية منكما يقضي مبد
هذا المبدأ عدة تطورات أين أصبح  ه طرأت علىغير أن، الصلاحيات ذات الطبيعة التشريعية

 بإمكان السلطة التنفيذية إصدار تشريعات تنافس التشريعات البرلمانية تسمى اللوائح التنفيذية
 .(1)المستقلة

ار الدستور أسمى قانون لابد التقيد به لتحقيق مبدأ المشروعية وذلك بخضوع كل من باعتب
حيث  القانونيةتدرج القواعد  بمبدأالحكام والمحكومين للقواعد القانونية والعمل بها، والتقيد 

يخضع التشريع الأدنى للتشريع الأعلى منه درجة، كما لا يصح أن يتعارض تشريع فرعي 
ية مع تشريع عادي وبالتالي خضوع كل سلطة عند ممارستها لوظيفتها ذفيصدر من سلطة تن

للرقابة من هيئات مختلفة أسند لها مهمة الرقابة سواء الدستورية التي يضطلع بها المجلس 
 .(2)الدستوري أو القضائية التي يختص بها مجلس الدولة 

نة شارل التاسع" س ظهرت اللوائح التنظيمية لأول مرة في فرنسا خلال عهد الملك "
لم تكن هذه التنظيمات في تلك المرحلة تعتبر أعمال قانونية على شكل براءات ملكية، و  1564

تشريعية كونها تظهر ضمن قوانين الملوك وبعد الثورة الفرنسية لم تنص الدساتير الفرنسية 
 .1958غاية صدور دستور  إلىالمتعاقبة على مجال التنظيم 
                                                           

 .34، ص2002، الجزائردار الهدى،  طبعة، ندو  ،مولود ذبيح، الفصل بين السلطات، الحرية الدستورية الجزائرية (1)
الاقتصادية والسياسية، العدد رقم لة الجزائرية للعلوم القانونية و عطاء الله بوحميدة، الرقابة الدستورية للنصوص القانونية، المج (2)

 .40، ص 2010 جزائر،ال ،04
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تنفيذ القوانين منذ أواخر المستقلة يتسع ويتحرر عن نطاق تطبيق و  التنظيمات مجالبدأ 
غلبها أعدة لوائح تنظيمية مستقلة، في ظل الجمهورية الرابعة  فأصدرتالقرن الثامن عشر، 

 21تنظيمات المرافق العامة وهذا النوع من التنظيمات تم النص عليها صراحة في المادتين 
 .(1)1958من دستور  37و

سلطة  1963سند المؤسس الدستوري في دستور أ ، فقدلنظام السياسي الجزائريا أما عن
غير أن  يمجال التنظيمال ولا يمجال التشريعال الذي لم يقيد لا الوطنيالتشريع إلى المجلس 

تأجيل اللجان لغياب أعضائها  تمعجز المجلس التأسيسي عن أداء مهامه لأسباب مختلفة 
التي تنص على ما  1963من دستور  53التشريع طبقا للمادة فاستولت الحكومة على مجال 

 .(2)" " تمارس السلطة النظامية من رئيس الجمهورية: يلي

رئيس الجمهورية  ": على أن تنصقد منه  (3)104 ةمادالفي  1976إلا أن دستور
بتحديد مجال  1976كما جاء دستور  ،"هو رئيس الدولةضطلع بقيادة الوظيفة التنفيذية و ي

مجال  لاو  التنظيممجال لا قيد لمالذي  1963الحصر عكس دستور  سبيلالقانون على 
يضطلع رئيس " : نهأنصت على  1976من دستور  11الفقرة  111لمادة كما أن ا، التشريع

، أما بعد "التنظيماتو يسهر على تنفيذ القوانين و الجمهورية بالسلطة التنظيمية 
لحكومة في ظل تبني مبدأ ازدواجية السلطة التنفيذية، استحدث منصب رئيس ا( 4)1989دستور

ألقى على عاتق رئيس الحكومة مهمة تنفيذ السياسة العامة و حيث أعيد تنظيم السلطة التنفيذية 

                                                           
 .1958أكتوبر  4الجمهورية الخامسة الفرنسية الصادر بتاريخ  دستور( 1)
نوفمبر  08، صادرة في 64سبتمبر، المتعلق بالمصادقة على نص الدستور، الجريدة الرسمية، عدد  08يوم  شعبياستفتاء ( 2)

1963. 
 29ر نص الدستور المصادق عليه في استفتاء شعبي يوم ، يتضمن إصدا1976نوفمبر  22، المؤرخ في 97-76أمر رقم ( 3)

 . 1976نوفمبر  24في  ة، صادر 94الرسمية عدد  ة، الجريد1976نوفمبر 
 23يتعلق بنص الدستور المصادق عليه في استفتاء شعبي يوم  1989فيفري  28مؤرخ في  18-89مرسوم رئاسي رقم ( 4)

 .1989مارس  01ي ، صادر ف09، الجريدة الرسمية عدد 1989فيفري 
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أمام كل من رئيس  لامسؤو للمسؤولية السياسية المزدوجة باعتباره  للدولة وبالتالي أصبح خضوعه
قد  2016و 2008 يتسنفي  المعدل 1996 لسنة توردس أن كما .(1)البرلمانالجمهورية و 

 .ترك مجال التنظيم مطلقامجال القانون و  حصرفي بنفس المنهج  تخذأ

بالمقابل خول المؤسس الدستوري الجزائري للسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية 
ن خلال الميادين غير المخصصة للقانون، وهذا مة التنظيم المستقل في المجالات و صلاحي
"يمارس رئيس  : نهأعلى  التي تنص 2016 لسنة تعديل الدستوري من 1فقرة 143المادة 

 .الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون"

فق هذه المادة سلطة تنظيمية يمارسها عن طريق المراسيم و  إذ يستأثر رئيس الجمهورية
"يندرج تطبيق القوانين في المجال : مادة التي تنصمن نفس ال 2الرئاسية، وأضافت الفقرة 

 التي مكنت الوزير الأول إصدار مراسيم تنفيذية.  (2).الأول"التنظيمي الذي يعود للوزير 

المهمة في ظهور  العواملشكلت أحد السلطة التنظيمية  نوع في أضتظهر أهمية المو 
يق العديد مهم في تراجع أو تغير تطبالقانون الدستوري بشكل الحديث، وذلك لما لعبته من دور 

، فعلى يرتكز عليهالتي كان القانون الدستوري يقوم و الأسس التقليدية امن المبادئ الأساسية و 
سبيل المثال إذا كانت السلطة التشريعية بمقتضى مبدأ الفصل بين السلطات هي صاحبة الولاية 

بدأ بشكل مطلق ظهرت هناك حاجة العامة في التشريع، فانه نتيجة لصعوبة تطبيق هذا الم
البرلمان، من التعاون بين رئيس الجمهورية و خلق نوع سة إلى ضرورة التخفيف من شدته، و ما

 وذلك بتمكين رئيس الجمهورية المساهمة في التشريع عن طريق السلطة التنظيمية المستقلة. 

                                                           
ديوان المطبوعات الجامعية،  دون طبعة، ، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، الجزء الثالث،فوزي اوصديق (1)

 .144، ص 2008،الجزائر
من التعديل الدستوري، الجريدة ض، يت2016مارس  6الموافق 1437جمادى الأول عام 26مؤرخ في  01-16 رقم قانون (2)

 .2016مارس  7،المؤرخة في 14عدد الرسمية 
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البحث عن طبيعة في  الأول تمثلي : كان مبني على اعتبارينالموضوع  اختيارنا لهذاو 
بيان أهمية و مجردة ع السلطة التنظيمية كونها تنشأ وتعدل وتلغي قواعد قانونية عامة و موضو 

الثاني في أن السلطة ، و الدولةو خطورة طبيعة عمل السلطة التنظيمية في تنظيم المجتمع و 
من، في التي كانت سائدة لفترة طويلة من الز التنظيمية لرئيس الجمهورية أنهت تلك الفكرة 

التي مفادها أن التعبير عن الإرادة العامة لا يمكن أن الدستورية المقارنة، و لسياسية و الأنظمة ا
 يتم إلا من طرف السلطة التشريعية. 

 : التالي على النحو يةطرح الإشكال من كل ما سبق يمكن

ري في ظل التعديل الدستو  السلطة التنظيمية المستقلةكيف يمارس رئيس الجمهورية  -
    ؟ذا المجالو ماهي حدود اختصاصاته في ه ؟2016لسنة 

وللإجابة عن هذه الإشكالية قسمنا الموضوع إلى فصلين، ندرس في الفصل الأول ماهية 
 رق إلى مضمون السلطة التنظيميةوعلاقتها بالقانون، وفيه نتط المستقلة السلطة التنظيمية

نخصص الفصل و (،  بالقانون ) مبحث ثان مستقلال أول (، ثم علاقة التنظيممبحث  ) المستقلة
السلطة  ممارسة في النظام السياسي الجزائري وفيه نتطرق إلى المستقلة لسلطة التنظيميةلالثاني 

 المستقلة أول (، ثم الرقابة على التنظيمات) مبحث  من قبل السلطة التنفيذية المستقلة التنظيمية
 (. ) مبحث ثان

لمنهج التاريخي الذي يعد من متطلبات البحث في مجال العلاقة لقد تم الاعتماد على ا
 بشكل خاص. المستقلة بين القانون والتنظيم بشكل عام، وفي السلطة التنظيمية

نه ضروري لدراسة وتحليل والتعليق على النصوص الدستورية إأما المنهج التحليلي ف
 ها وبين مجال القانون.بين مجال وبالحدود المستقلة المتعلقة بالسلطة التنظيمية

 



 

 
 

 

 

 الفصل الأول
ماهية السلطة  

التنظيمية المستقـلة  
 وعلاقتها بالقـانون



 

 
 

تعد السلطة التنظيمية وليدة سلسلة من الأحداث، جعلتها على الشكل الذي هي عليه 
اليوم إذ أصبحت تمكن رئيس الجمهورية من الاستئثار بمجال تنظيمي واسع غير محدود في 

البرلمان على التشريع في مجالات محدودة واردة على سبيل الحصر وهذا بعد مقابل اقتصار 
أن كانت قاعدة توزيع الاختصاص الدستوري بين القانون والتنظيم تقوم على هذا الأخير 

 على التنفيذ فقط، مع تمكين البرلمان من الولاية العامة لتنظيم كل المجالات والميادين.

ريف اوضع تعيمية باهتمام الفقه المقارن، من خلال لقد حظي موضوع السلطة التنظ
 لها من عدة جوانب.

القدرة على  " : على أنها السلطة التنظيمية تعريف فمن الفقه الغربي من ذهب إلى
تتمتع بها سلطات أخرى غير البرلمان سواء كانت هذه السلطات  يوالت عامة،إصدار قواعد 

 (2)". لتي تمارس عن طريق المراسيمتلك السلطة ا "وأ (1)"محلية ومركزية أ

 يأ ،عامة"سلطة إصدار قواعد تنظيمية  : الفقه العربي فقد عرفها بعضه على أنها أما
  (3)".مجردةقواعد عامة و 

اختصاص تقوم به هيئات  " : أنها عرف السلطة التنظيمية علىي الجزائري،الفقه ونجد 
ومجردة لا تختلف من الناحية الموضوعية  سن قواعد عامة يهو يتمثل ف، و التنفيذيةالسلطة 

 .(4) "والمادية عن تلك القوانين التي يصدرها البرلمان

" صلاحية رئيس الجمهورية في إصدار قرارات ذات طابع : على أنها أيضاعرفها و 
 .(5) "تنظيمي في شكل مراسيم رئاسية

                                                           
)1  (

JEAN Rivero, JEAN Waline, droit  administratif ,21
ème

édition ,Dalloz, paris, 2006, p269 
)2  (

François Terré, Introduction générale au droit ,7
ème

 édition, Dalloz, paris, 2006, p83 

 81، ص2000مصر،  ،القاهرة ،دار النهضة العربيةدون طبعة،  ،الإداري الفتاح أبو أليل، الوجيز في القانونعبد ( 3)
 101، ص2004، رالجزائ التوزيع،العلوم للنشر و  ردا دون طبعة، الإداري،القانون  بعلي،محمد الصغير ( 4)
 196ص ،2007 ،الجزائر ،الثانية، دار الجسورالطبعة  ،القانون الإداري في ، الوجيزعمار بوضياف( 5)



 

 
 

مضمون السلطة  تناولنا في الأول تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين، إلى ،ارتأينافقد 
 .بالقانون المستقلة بينما تناولنا في الثاني علاقة السلطة التنظيمية .المستقلة التنظيمية

 لالمبحث الأو

 المستقلة مضمون السلطة التنظيمية

المجردة التي القواعد العامة و  إنتاجفي  الحصري لم يعد البرلمان صاحب الاختصاص
ح رئيس الجمهورية كذلك عن طريق سلطته العامة للمجتمع، بل أصبتنظم المجالات 

من تلك  مستأثرا بجانب كبير ىوأضح، بل لةأه المسذالتنظيمية المستقلة مختصا به
 .ق سلطته إلا بما هو مخصص للقانونالمجالات بسبب عدم تحديد نطا

التنظيمات المستقلة الصادرة عن رئيس الجمهورية بمقتضى  أنمن هنا يمكن القول 
تعد  إذ ،نون في النظام القانوني الجزائريكبر منافس للقاأاليوم  أصبحتية سلطته التنظيم

لقواعد ، تمكن رئيس الجمهورية من التفوق على البرلمان في وضع اوسيلة دستورية قوية
، فانه لا يدعم مركز القانون وبسبب حصر مواضيعه نأبالمقابل نجد العامة والمجردة  و 

عيما ورية الذي يبقى ضعيفا مقابل مركز الرئيس الذي زاد تدالبرلمان في مواجهة رئيس الجمه
 .بالسلطة التنظيمية المستقلة

 مفهوم السلطة التنظيمية الأولا ارتأينا تقسيم المبحث إلى مطلبين تناولنا في ذل
     .المستقلة أصل السلطة التنظيميةبينما تناولنا في الثاني  المستقلة

 

 

 



 

 
 

 لالمطلب الأو

 المستقلة التنظيميةمفهوم السلطة 

منح الدستور الجزائري لرئيس الجمهورية حق ممارسة السلطة التنظيمية في المسائل 
غير المخصصة للقانون، هذه السلطات التي من خلالها يصدر تنظيمات منافسة للقانون، ما 

المنظومة القانونية يجعل هذه الصلاحية الدستورية تدعم مركز رئيس الجمهورية في 
المجردة المنظمة لحياة لبرلمان في وضع القواعد العامة و الذي من خلالها ينافس اية، و الجزائر 
 .الأفراد

المجردة، فان الفعال في وضع القواعد العامة و  نظرا لأهمية السلطة التنظيمية ودورها
بإعطاء المؤسس الدستوري الجزائري لم يغفل تنظيمها، بل قام بتبيان تعريف هذه السلطة 

(، ومن خلال التعريفات  أول) فرع  المستقلة موضوعي للسلطة التنظيميةوي و تعريف عض
 (.    ) فرع ثان  المستقلة يمكن استنتاج خصائص السلطة التنظيمية

 الفرع الأول

 المستقلةتعريف السلطة التنظيمية 

يمارسها رئيس  المستقلة الدستوري الجزائري أن السلطة التنظيميةقر المؤسس أ
ا في شكل مراسيم رئاسية، فهي سلطة دستورية ممنوحة له يصدر بمقتضاهالجمهورية 

 الميادين غير المخصصة للقانون.تنظيمات مستقلة تنظم المسائل و 

وية لائحة تنظيمية صادرة عن رئيس ضإن هذه التنظيمات المستقلة تعد من الناحية الع
 مجردة.قواعد عامة و  هيومن الناحية الموضوعية  الجمهورية،

المادة  ىفحو  في تعريف التنظيمات المستقلة يستخلص من خلال العضوي المعيار دنج
من التعديل الدستوري لسنة     1فقرة  143تقابلها المادة  التي 1996 دستورمن  1فقرة  125



 

 
 

" يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل : على انه  تنص التي 2016
 تهممارس خلال رئيس الجمهورية من من أنه العمل الصادرأي  ،غير المخصصة للقانون"
ما يشكل الجانب  هذاو ، هي أفعال صادرة عن رئيس الجمهورية ،السلطة التنظيمية المستقلة

 وي للتعريف. ضالع

نه لا يوجد عناصر شكلية تدخل في تعريف التنظيمات المستقلة ما عدا أمع التنويه 
جراءات  الدستو  ن، لأ(1)الجانب العضوي سابق الذكر ر لم يبين مراحل هذه التنظيمات وا 

لا يعني  ،تحديد الدستور للإجراءات السابقةوهذا على عكس القانون. ولكن عدم  ،إعدادها
 ألا هو رئيس الجمهورية.  ،لجهة المختصة بوضع هذه التنظيماتنه لم يعين اأ

 عبارة عنأنها  ىعلالتنظيمات المستقلة  فقد عرف الموضوعي رللمعيابالنسبة أما 
يعد المعيار  العضوي،، ومن هنا فانه على عكس المعيار (2)مجردة قواعد عامة و 

يتضمن قواعد عامة إذ أن كيلهما  القانون،و الموضوعي نقطة تلاقي بين التنظيمات المستقلة 
أنها تسمى تشريعات  تشريعا، إلاوبهذا المفهوم المادي تعد التنظيمات المستقلة  ،مجردةو 

 .العضويلتمييزها عن القانون رة عن رئيس الجمهورية صاد

مجموعة القواعد العامة و المجردة التي يتخذها رئيس  لهذا فان التنظيمات المستقلة هي
للرئيس ما يسمى بالسلطة التنظيمية  إطارالجمهورية في صورة مراسيم رئاسية مستقلة في 

 .143من خلال المادة 
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 . 138ص  ،2009 ،مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، الأردن



 

 
 

جل تعريف التنظيمات أيفين السابقين لوحدهما من لكن لا يمكن الاكتفاء بالتعر 
ليس الاعتماد ضي الجمع بين المعيارين العضوي والموضوعي و ن تعريفها يقتالمستقلة، لأ

 الأخر. دونحد المعيارين أعلى 

المجردة الصادرة عن ة على أنها تلك اللوائح العامة و أن التنظيمات المستقل نستنتج
 نالدستور، تتضمه التنظيمية المنصوص عليها في رئيس الجمهورية بمقتضى سلطت

يمارسها عن طريق  أن ىمحدود، علتستأثر بمجال واسع غير موضوعا مستقلا عن القانون و 
 اسم الرئاسية.المر 

  الفرع الثاني

 المستقلة خصائص السلطة التنظيمية 

" يمارس رئيس  : على انهالتي تنص  فحواهامن  01فقرة  143من خلال المادة 
 أنبنستنتج  أنيمكن  الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون"

السلطة التنظيمية المستقلة تتميز بمجموعة من الخصائص التي من خلالها يمارس رئيس 
 ير المخصصة للقانون.غالجمهورية السلطة التنظيمية المستقلة في المسائل 

ة المستقلة أنها صادرة عن رئيس الجمهورية ولعل من أهم خصائص السلطة التنظيمي
لا تتعلق إلا باللوائح أو التنظيمات المستقلة  )ثانيا(، وأنها)أولا( وأنها ذات مجال خاص 

 .)ثالثا(

 لرئيس الجمهورية  أصيلالسلطة التنظيمية سلطة أو اختصاص : أولا

 01فقرة  143ة تعد السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون وفقا للماد
وهو ما يستتبع  ،لا يمكن تفويضه للوزير الأولو  الجمهوريةمن الدستور من اختصاص رئيس 



 

 
 

هو أنها تعد من سلطات أو  المستقلة،بها السلطة التنظيمية  تختصميزة أن أهم 
 اختصاصات رئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري.

المتمثلة في رئيس رسة هذه السلطة و هة المختصة بممافقد حددت هذه المادة الج
وربما يعد ذلك من  ،ختصاص حكرا عليه ولصيقا بشخصيتهويعد هذا الا السلطة التنفيذية.

إذ لا يمكن للبرلمان أن  ،نافسته للبرلمان في مجال التشريعنقاط قوة رئيس الجمهورية في م
و يشارك في وضع يشرع في مجاله المستقل أ نأأو  ،الرئاسي يتدخل في هذا الاختصاص

وهذا على عكس القانون الذي يستطيع رئيس  ،نظيمات المستقلة الصادرة بمقتضاهالت
الميادين المحصورة له وذلك وفي المجالات و  الجمهورية مشاركة للبرلمان في مراحل صنعه،

 .بالأوامرعن طريق التشريع  

الجمهورية هذا الاختصاص حكرا على رئيس  جعل الجزائري المؤسس الدستوري إن
 ، لا تحيد عن هذا الاتجاه(1)ي تطغى على الدستور الجزائريتن مظاهر النظام الرئاسي اللأ

ثله مثل البرلمان. لذا فان م( 2)فرئيس الجمهورية كما هو معلوم يستمد شرعيته من الشعب
 لمجالهاو ثقل السلطة التنظيمية المستقلة لا يرضى بغير احتكار رئيس الجمهورية لها وزن و 

 عموما دون أن يشاركه في ذلك البرلمان أو أي مؤسسة أخرى.

 السلطة التنظيمية المستقلة ذات مجال خاص :ثانيا

 2016التعديل الدستوري لسنة من  01فقرة  143رئيس الجمهورية وفقا المادة  إن
ومنه فان للسلطة التنظيمية  ،مخصصة للقانونيمارس السلطة التنظيمية في المسائل غير ال

لة أو ميدان أيستطيع من خلاله تنظيم أي مس ،لرئيس الجمهوريةمستقلة مجالا خاصا يعود ال
وفي حالة تعدي البرلمان على  .الحصرلا يدخل في اختصاص البرلمان الوارد على سبيل 
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فان لرئيس الجمهورية أن يخطر المجلس  ،هذا المجال الخاص بالسلطة التنظيمية المستقلة
 نصوصه المتعدية. أحد القانون أو اءغإلقد يترتب عنه  يوز، الذبهذا التجاالدستوري 

سوى بالمجالات التي ولما كان مجال السلطة التنظيمية المستقلة واسعا غير محدد 
الآلية الدستورية المهمة هذه فان المركز التشريعي لرئيس الجمهورية يتدعم ب ،تعود للقانون

احتلال الريادة بل و  ،صنع القانون بالمفهوم الواسع ليةالتي تمكنه من منافسة البرلمان في عم
 في ذلك.

 بالتنظيمات إلالا تتعلق السلطة التنظيمية المستقلة  ارتباط :ثالثا

في مجال السلطة  التنفيذيةالقانونية التي تمارسها السلطة  الأعماللا تستخدم جميع 
 قأدبمعنى  أوالمجردة العامة و باللوائح  إلا الأخيرةه ذلا تتعلق ه إذ المستقلة،التنظيمية 
إذ  ه السلطة كالقرارات أو العقود،ذلك لا يدخل في نطاق هذأما دون  المستقلة،بالتنظيمات 
، بل هي تتعلق بمراكز قانونية فردية تخص الأخيرة مثلا مراكز قانونية عامةه ذلا تنشئ ه

 .(1)هأطراف

  المطلب الثاني                                

 المستقلة السلطة التنظيمية أصل

مجال السلطة  لم يقيدالمؤسس الدستوري  أننجد  1963إن أول تجربة دستورية سنة 
 مجال السلطة التنفيذية. ولاالتشريعية 

ة بعد خاصحظ أن التنظيم قد ظهر في فرنسا و بالرجوع إلى التطور الدستوري نلاو 
م السلطة التنفيذية على حساب الذي كان يعمد إلى تدعيالفرنسي و  1958صدور دستور 
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السلطة التشريعية فالسلطة التنظيمية في تطورها الدستوري من ابتكار النظام السياسي 
 . (1)الفرنسي باعتبارها سلطة ذات استقلالية

قام بتوزيع الوظيفة التشريعية بين  1958المؤسس الدستوري الفرنسي لسنة  أنا نجد ذل
صاحبة الولاية العامة في التشريع بينما تحدد  الأخيرةه ذارت هفص التنفيذيةالسلطة ن و البرلما

ا الميدان على بعض الموضوعات المعينة على سبيل الحصر ذاختصاص البرلمان في ه
القانون هو الاستثناء وذلك عملا بأحكام ح التنظيم هو الأصل في التشريع و ومن ثم أصب

الموضوعات التي لا تدخل  ": على أنمن الدستور الفرنسي التي نصت  01فقرة  37المادة 
ي يرجع أصل الاختصاص التنظيم نأأي  (2)"في نطاق القانون تكون لها الصفة التنظيمية

هذا ما اخذ به المؤسس الدستوري الجزائري في الدساتير المتعاقبة أساسا إلى مجال القانون و 
صر مجال في ح 2016و 2008 لسنة ةالدستوري تا التعديلاذوك 1976-1989-1996

 السلطة التشريعية في نصوص مختلفة.

سلطة السلطة التشريعية، فأصبحت  أن المؤسس الدستوري الفرنسي قد نال من أي
 ةلاقالعلك اهتزت ذالسلطة التنفيذية تنازع البرلمان فيما له من اختصاصات تشريعية ومن 

اعدة جديدة مفادها اتساع جد الدستور الفرنسي قو فأ المستقلة التنظيمية ةللائحابين القانون و 
 ال التشريع.جتقليص مو  المستقل مجال التنظيم

ا المطلب إلى فرعين تناولنا في الأول الفرق بين ذوبناءا على ما سبق جاء تقسيم ه
ية، بينما في الثاني مصدر قوة ذوغيرها من إصدار السلطة التنفي المستقلة السلطة التنظيمية
 .المستقلة السلطة التنظيمية
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   لفرع الأولا

 غيرها من إصدارات السلطة التنفيذيةو  المستقلة السلطة التنظيميةالفرق بين 

 وطة برئيس الجمهورية يمارسها طبقمن التنفيذيةالوظيفة  أنتنص الدساتير على 
استئثار رئيس  أساسففي النظام الرئاسي يقوم على  ،ضوابط التي يضعها الدستورلل

فهو في نفس  أو بمعاونة أعضاء الحكومةفهو يمارسها مباشرة  يةالتنفيذالجمهورية بالوظيفة 
 رئيس حكومة.الوقت رئيس الدولة و 

أما عن النظام البرلماني فتحكمه قواعد محددة أهمها عدم مسؤولية رئيس الدولة 
 .(1)الوزير الأولأو في يد رئيس الحكومة  تكون  السلطة الحقيقيةو 

تكون  أنتوقيعات رئيس الدولة يجب لنفادها  أنفي  الأساسيةا النظام القاعدة ذفي هو 
سلطة  التنفيذيةتخص السلطة  أي( 2)الوزراء المسؤولين والأول أمصحوبة بتوقيعات الوزير 

في  .الأولالوزير ه السلطة كل من رئيس الدولة و ذويتقاسم ه، النصوص التنظيمية إصدار
السياسي الدستوري الرئاسي فينفرد رئيس أما في النظام  ،وري البرلمانيالنظام السياسي الدست

 بهذه السلطة.

التجريد يمكن مبدئيا بالعمومية و خصائص القاعدة التنظيمية المتمثلة  إلى بالاستنادو 
التمييز بينهما وبين أنواع مختلفة من أعمال الإدارة مثل القرارات الداخلية لتنظيم المرافق 

 في اللوائح التفسيرية. أوالعامة 

الداخلي لا يحتاج إلى قانون خاص ينظمه لأنه يصدر من السلطة الرئاسية  فالمنشور
 يس بالمرؤوسين.التي تمتلكه على أساس سلطة الرئ
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ولهذا نجد أن اللائحة التفسيرية التي تستند إلى قانون عند صدورها من السلطة 
 .(1) التنفيذية دون أن يتمتع مصدرها بالسلطة المستقلة

 : اللوائح التنفيذية -1
تصدر عن السلطة التنفيذية قصد تنفيذ القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية فهي 

 .(2)ليست قاعدة تنظيمية مستقلة

هذه اللوائح التي يختص بها الوزير الأول لحكم عضويته في الحكومة كمشرف على الطاقم 
 الحكومي دون أن تجعل منه إطارا تشريعيا أو تنظيميا.

 : الإدارييس البول أولوائح الضبط  -2
ضمن تدخل اللوائح ه ذهو في حفظ النظام العام  ئحلوا الإدارةعن سلطة  تصدر
 .(3) العادي للإدارة المجال

   : اللوائح التفسيرية -3

تكملة مضمونها بما يتماشى نصوصها دون أن تعلق بتفسير القاعدة التشريعية و وت
تشريعي فيما يصدره من مدرجة ضمن النص الوص وهي نابعة و تخرج عن محتوى هذه النص

 تفسيرات من اجل فهم التطبيق أو التنفيذ الفعال للقانون.

ويعتبر من الناحية الشكلية تشريعات كاملة لتمتعها بنفس خصائص التشريعات العادية 
أي غير لكنها غير مستقلة بل تعتمد على قوانين مرتبطة بها و  الإلزامالعمومية والتجريد و  أي

 تلف عن اللائحة التنظيمية المستقلة.بالتالي تخمستقلة و 
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 الفرع الثاني

 المستقلة السلطة التنظيميةمصدر قوة  

قر الدستور الجزائري بصلاحية رئيس الجمهورية في إصدار لوائح تنظيمية مستقلة من أ
" يمارس : التي تنص على انه 2016من التعديل الدستوري  01قرة ف 143خلال المادة 

 ل غير المخصصة للقانون". ئطة التنظيمية في المساالسل رئيس الجمهورية

 ه المادةذدستوري قوي مستمد من ه أساسفان السلطة التنظيمية المستقلة لها  وبالتالي،
التي نصت صراحة على أن يمارسها رئيس الجمهورية في المجالات غير المخصصة 

 للقانون.

ذا كانت السلطة التنظيمية المستقلة تمارس من طرف رئ يس الجمهورية في المجالات وا 
بل من  القانونقيمتها من معنى ذلك أنها لا تستمد قوتها و  فهل للقانون،غير المخصصة 
 ؟ الدستور مباشرة

سلطة التنظيمية المستقلة الممارسة من طرف رئيس الجمهورية طابعا خاصا لل إن
ة غير المستقلة على عكس السلطة التنظيمي ،نفصلة عن القانونمذ تعد مستقلة و ا ،مميزو 

 .(1)التي يتحدد مجالها تبعا لتدخل القانونو  الأولالتي يمارسها الوزير 

قيمتها مباشرة من تنظيمية المستقلة تستمد وجودها وقوتها و وعليه فان السلطة ال
مما يجعلها تحمل  ،ي تكتسيهليس من القانون. وذلك نظرا لطابع الاستقلال التو الدستور 

 منفصلة عن التشريع.و ة قانونية أساسية مظهرا سياديا له قيم
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يضيف اختصاصا  نالأحوال أحال من  أيالبرلمان في  ستطيعي لا المفهوم،وبهذا 
لاتنظيميا جديدا لهذه  لان مجال  ذاته،بذلك قد تعدى على الدستور في حد  السلطة، وا 

 (1)ك.يتولى البرلمان ذل أيالسلطة التنظيمية المستقلة يحدده الدستور لوحده دون 

اختصاص دستوري خاص برئيس  ان الاختصاص التنظيمي المستقل هووعليه ف
 المجالات غير المخصصة للقانون.ويمارسه في كل الميادين و  غيره،الجمهورية دون 

ستطيع رئيس الجمهورية أن يتنازل عن هذا الاختصاص أو يتقاسمه مع ي وبهذا لا
ات معينة حددها له الدستور على سبيل ن هذا الأخير مقيد كذلك باختصاصلأ البرلمان،
 .(2)يخرج عن نطاقهالي حال من الأحوال أن يتعداها و  ستطيع فيي لا الحصر،

  المبحث الثاني

 بالقانون المستقل علاقة التنظيم

بوضع  التشريع،كانت مهمة  السياسية،مع ظهور الدولة كشكل حديث لتنظيم شؤون الجماعة 
الوظائف التي تحرص في مقدمة المهام و  شؤونه،تنظم مختلف قواعد عامة تحكم المجتمع و 

والوسيلة لتنظيم شؤون المجتمع  الأداةهو  يزال،لا و  كان، الدولة على القيام بها. فالتشريع
 .(3)أمورهضبط و 

بل  العامة،تنفرد بصناعة القواعد القانونية  التشريعية،للعملية  رعايتهامن خلال  الدولةو 
كانت من  إذا إلا مشروعة،ان صنعها. فالقواعد القانونية العامة لا تعد تختار مجالات وزمو 

 .(4)لكذهي من تبنت  الأقلعلى  أو الدولة، إنشاء

                                                           
 .38، ص سابقمرجع  بن دحو نور الدين،( 1)
 .142، مرجع سابق، ص مهند صالح الطراونة( 2)
 .100 ، ص1999دار النهضة العربية، القاهرة،  دون طبعة، ،نور احمد رسلان، وسيط القضاء الإداريأ( 3)
 31، ص 2009ة الأولى، ابن نديم للنشر والتوزيع، بيروت، يوسف حاشي، في النظرية الدستورية، الطبع( 4)



 

 
 

على  نصتالتي ، 1976من دستور  152الفقرة الثانية من المادة  إلى وبالرجوع
. "ي، هي من المجال التنظيما عدا تلك التي يختص بها القانونم المسائل،كل  ": انه
من دستور  01فقرة  125والمادة  1989من الدستور  116لكل من المادتين  لأولىا الفقرةو 

يمارس ": على انهالتي تنص  2016من تعديل الدستور لسنة  01فقرة  143المادة و  1996
 إنشاء أننجد . "المسائل غير المخصصة للقانون التنظيمية فيرئيس الجمهورية السلطة 

لطة ، هما السفقط آليتين، يتم وفق ابتكاريةقانونية العامة، بصفة ابتدائية و الدولة القواعد ال
علاقة  حولالذي قد يجعل التساؤل يطرح  الأمروهو ، القانونالتنظيمية لرئيس الجمهورية و 

 بالقانون  المستقل التنظيم

 الأول تناولنا فيمطلبين،  إلىعلى التساؤل قمنا بتقسيم هذا المبحث  الإجابةوقصد 
الثاني نطاق ومجال كل من القانون  فيو القانون و  المستقل طبيعة العلاقة بين التنظيم دتحدي

 .المستقل التنظيمو 

  المطلب الأول

 القانونو  المستقل تحديد طبيعة العلاقة بين التنظيم

لرئيس الجمهورية،  المستقلة يبلغ التشابه بين التنظيم الرئاسي الصادر عن السلطة التنظيمية
 . قانون حدا كبيراالو 

هو -ن التنظيم الرئاسي. وبصفة عامة التنظيمأالقول ب إلى دفع ببعض الفقه مما
بصفة عامة طة التنظيمية لرئيس الجمهورية. و ن السلأبو  الموضوعيةقانون من الناحية 
 إلىبوضوح فانه بذلك يشير و  التشريع،هي سلطة استثنائية في ميدان  -السلطة التنظيمية

لطة تحديد لطبيعة العلاقة بين الس أيالقانون قبل و مييز بين التنظيم الرئاسي ضرورة الت
 القانون.التنظيمية لرئيس الجمهورية و 



 

 
 

، وقبل أي سعي جمهورية في مواجهة البرلمان أولانه يتعين إبراز مكانة رئيس الأكما 
ذا دام إن هوذلك ما ،نظيمية لرئيس الجمهورية بالقانونلتحديد طبيعة علاقة السلطة الت

لتشريعية برئيس ، بطبيعة علاقة السلطة ايرتبط ويتأثر، بصفة مباشرة -أي التحديد -الأخير
 ، و بالسلطة التنفيذية عموما الواردة من حيث المبدأ في الدستور.خصوصا -الجمهورية

التمييز بين  لإلى فرعين تناولنا في الأو بناءا على ما سبق جاء تقسيم هذا المطلب و 
 م والقانون بينما في الثاني إبراز مكانة التنظيم في مواجهة البرلمان.التنظي

 الفرع الأول

 القانونو  المستقل التمييز بين التنظيم

، مردها كما رأينا التشابه ي التمييز بين التنظيم الرئاسي والقانونثمة هناك صعوبة ف
 القائم بينهما من الناحية الموضوعية.

اد على ما ، فقد ارتأينا الاعتملم تعنى إلى التمييز بينهما ريةن النصوص الدستو لأو 
ستخلاص لا، بصفة عامة القانونالتمييز بين التنظيم و  حاولت، التي انتهت إليه جهود الفقه
 .التمييز بينهما معيار يمكننا من ذلك

ذا كان بالإمكان رد تلك الجهود الفقهية إلى مذهبين أساسين هماو  هب المذ :( 1) ا 
هناك  ، يلاحظ أنفي المقابل، فانه ي أو الموضوعي، والمذهب الشكلي أو العضويالماد

 لا هو شكلي بحت.ما انه يأخذ بمعيار لا هو مادي و ، ببعض الفقه اتخذ مذهبا وسطا

سيكون عملنا في هذا الفرع دراسة هذه المذاهب الفقهية الثلاث، لعلنا بذلك نصل و 
 .القانونين التنظيم الرئاسي و مييز بإلى تحديد معيار يكون قادرا على الت

 المذهب الموضوعي : أولا
                                                           

 .86ص ، 1998  ،مصر ،ةالعربية، القاهر دار النهضة  الطبعة الاولى، الإداري،القرار  الحافظ،محمود محمد (1)



 

 
 

 : نه يتفرع إلى عدة نظريات، هيأبتتبع المذهب الموضوعي ندرك 

  القانون هو قاعدة عامة : النظرية الأولى -/1

، فقط الذي يتضمن القواعد العامة والمجردةالقانون هو  أنتطرح هذه النظرية فكرة 
كل واقعة تتحقق فيها تطبق على كل شخص يتوافر فيه شروطها، و  إلىالتي ينصرف حكمها 

، حيث كان يعرف القانون عن هذا المعنى منذ زمن طويلروسو لقد دافع الفقيه مقتضياتها و 
 .(1)مجردةو هو عبارة عن قواعد عامة العامة و  الإرادةهي قاعدة عامة مصدره  : بأنه

كما انه انتقدت بكونها تتعارض  ،المنطقرية بكونها تتعارض و وانتقدت هذه النظ
 : القانون الوضعيو 

تمييزه عن التنظيم، لا تصلح معيارا لتعريف القانون و المنطقية، فهي من الناحية  أما
ن التعريف المنطقي هو التعريف الجامع المانع، أي أن التعريف يجب أن ينطبق على كل لأ

 دون غيره.أن ينطبق عليه لوحده ناصره، و الشيء المعرف بجميع ع

، فهو غير ليه صاحب هذه النظرية غير جامع وغير مانعالتعريف الذي ذهب إو 
بل يتميز أيضا بطابع الابتداع أو  ،نون لا يتميز بصفة العمومية فحسبجامع لان القا

ير غهو و  ،، عدا بالطبع القيود الدستوريةبعدم الخضوع لشروط أو قيود معينةكذا و الابتكار 
 م يتسم كذلك بالعمومية.ن التنظيمانع لأ

، فهي تجعل القانون الوضعي، نجد أن النظرية تتعارض مع أحكامهوأما من ناحية 
لى القانون دون التنظيم، الأمر الذي يعد تجاهلا منها عالمجردة قاصرا وضع القواعد العامة و 

 للسلطة التنظيمية المعترف بها في الدساتير الجزائرية.

                                                           
 . 19ص ،2000 ،ةللطباعة، القاهر التيسير  الثالثة، ةالإدارية، الطبعضمانة الرقابة اللوائح الإدارية و  الدين،سامي جمال (1)



 

 
 

لا تسن إلا القواعد ة افتراضها أن القوانين لا تضع و النظري نه يبدو على أن هذهأكما 
يسمح أو يتيح  (1)، مثلا يعطي للقانون مدلولا شكلياعامة في حين أن الدستور الجزائريال

، أو قانون يتعلق بحالات خاصة -في بعض الأحيان والظروف –للبرلمان إمكانية إصدار 
 معينين بذواتهم. فرادأب

 المبادئ الأساسيةنون هو الذي يضع الأصول العامة و القا : ثانيةالنظرية ال-/2

عادة  نون يتميز عن التنظيم بأنه يضع ويقرريرى أصحاب هذه النظرية أن القا
، بينما يقتصر دور التنظيم عادة على إيراد القواعد الثانوية (2) الأساسيةالعامة و المبادئ 

 والأحكام التفصيلية.

 ،بين ما يعتبر من القواعد الثانويةبين ما يعتبر من المبادئ و  تمييزأن صعوبة الغير 
ل ، أفضى إلى القو في توجيه نقد شديد لهذه النظرية عدم معرفة الحد الفاصل بينها تسبباو 

 القانون.و ، للتمييز بين التنظيم بأنها تعتمد معيارا غير واضح ودقيق، و بالتالي غير صالح

 هو القاعدة القانونية القانون : النظرية الثالثة -/3

 أي ،مضمونهو محله  إلى، القانون بالاستناد يرى الفقه الألماني، واضع هذه النظرية
 بأنه الأخيرتعرف هذا  لأنها، وذلك لتمييز بين مجال كل من التنظيم والقانونعن طريق ا

ونية للأفراد، مساس بالمراكز القانالتي يقصد بها كل قاعدة يترتب عليها الالقاعدة القانونية، و 
 ن التنظيمأترى ب لأنهأي كل قاعدة تتعلق بحقوقهم وحرياتهم والالتزامات المفروضة عليهم، و 

ن ، لأهم حقوقا أو ترتب عليهم التزامات، بان تنشئ لهو مجموعة قواعد لا تمس الأفراد

                                                           
البحر و البحوث حول المغرب العربي ، مخبر الدراسات و مجلة حوليات، مسعود شيهوب، دولة القانون ومبدأ المشروعية( 1)

 .51، ص 2001، 04الأبيض المتوسط، جامعة قسنطينة، العدد 
العلوم السياسية، جامعة لحقوق و كلية ا ،السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية رسالة لنيل شهادة الماجستير عادل ذوادي،( 2)

 .60ص ،2003الحاج لخضر، باتنة، 



 

 
 

قائم د النظام القانوني الالالتزامات في حدو فظة على تلك الحقوق و دورها يقتصر على المحا
 ، إضافة إلى دورها في التسيير الداخلي للهيئات الإدارية في الدولة.للدولة

لا يعتبر ه مجرد قواعد تنظم نشاط الدولة و لأن قانونية،فالتنظيم ليس قواعد  عليه،و 
 حرياتهم استنادا إلى صلاحية تشريعية.و  الأفرادتضمن مساسا بحقوق  إذا إلاكذلك 

 -خذ بهاأالذي تأثر بهذه النظرية و  –موريس هوريويه ومن ثم فان التنظيم حسب الفق
، ها هيئة تتمتع بالسلطة التنظيميةهو تعبير عن إرادة الإدارة في شكل قاعدة عامة تقرر 

 .(1)هو قاعدة إدارية -موريس هوريودائما حسب –بتعبير أخر التنظيم و 

فعت بالفقهاء اعتبارات تاريخية د إلى بالأساس، فيرجع هذه النظرية أساسعن  أماو 
ة في تقييد سلطات الحاكم المطلقة، وذلك بحصر هي الرغببهذه النظرية، و للقول  الألمان

جعلها تخرج عن ي مجال إدارة المرافق العمومية وتنظيمها، و سلطته التنظيمية فنشاطاته و 
 ان.، بحيث تصبح هذه الدائرة وقف على السلطة التشريعية للبرلمق الأفراد وحرياتهمدائرة حقو 

 : لقد انتقدت هذه النظرية بأنها غير صحيحة، وذلك للأسباب الآتيةو 

 بين مجال صدور كل منهما.تخلط بين طبيعة كل من التنظيم والقانون، و  لأنها -

أن القانون  القانونية، إذمصدره بقولها إن القانون هو القاعدة لأنها تمزج بين التصرف و  -
 ليس هو القاعدة القانونية ذاتها.حد مصادر القاعدة القانونية و أهو 

إذ هو ينطبق كذلك  مانع،ن التعريف الذي قالت به لتحديد القانون هو تعريف غير لأ -
 التقييدو حرياتهم بالتنظيم نظيمات ما يتعرض لحقوق الأفراد و لان من الت التنظيم،على 

 كتنظيمات الضبط مثلا.

                                                           
 .61ابق، ص سعادل ذوادي، مرجع ( 1)



 

 
 

ومن بينها الدساتير  الوضعية،مع الدساتير فهو لا يتفق  جامع،ن تعريفها للقانون غير لأ -
حيث  حرياتهم،سع من مجرد تنظيم حقوق الأفراد و التي تعترف للقانون بمجال أو  الجزائرية،

 مثل قوانين إنشاء المؤسسات. مباشرة،توجد قوانين لا تتعلق بها 

فويض بناء على ت إلا، وحرياتهم الأفرادهذه النظرية لا تسمح للتنظيم بتنظيم حقوق  -
البرلمان لسلطته عدم مشروعية تفويض المسلم به هو عدم جواز و  الأصل أن، رغم تشريعي
عدم مشروعية تفويض البرلمان لسلطته ن الأصل المسلم به هو عدم جواز و ، رغم أالتشريعية

 .(1)، ما لم ينص الدستور صراحة على خلاف ذلكريعيةالتش

 المذهب الوسط : ثانيا

 : ى نظرتين همايتفرع مذهب الوسط إل

 النظرية النمساوية في تدرج القواعد القانونية -/1

كل القواعد القانونية في الدولة  أن مفادهاالتي  النظرية،وقد قال الفقيه كلسن بهذه 
 قانونية،تدرج تجعل كل قاعدة منها لا تكتسب قيمة وتبعية و ترتبط فيما بينها بعلاقة تسلسل 
 ة أعلى منها درجة.إلا إذا كانت مستندة على قاعد

في تكوين النظام القانوني للدولة، ن كل سلطات الدولة تتعاون أترى ب لأنهاذلك و 
الخلاصة ة و حتى السلطة القضائي أو، السلطة التنفيذية أو، سواء في ذلك السلطة التشريعية

، فهي مية في الدولة تكون ما يشبه الهر التي تنتهي إليها هذه النظرية هي أن القواعد القانون
تعتبر في الوقت ها تطبيقا لقاعدة أعلى منها درجة، و تتكون من عدة درجات وكل قاعدة من

محتوى كل عمل منها درجة، وذلك بصرف النظر عن مضمون و  أدنىذاته أساسا لقاعدة 
، وقد يكون عملا فرديا صادرا قد يتضمن هذا العمل قاعدة عامة ومجردةمن هذه الأعمال، ف

 امة سابقة.تطبيقا لقاعدة ع
                                                           

 .190محمود محمد حافظ، مرجع سابق، ص ( 1)



 

 
 

سواء التنظيمية منها أو  –بما فيها المراسيم الرئاسية  –ومن ثم فالقرارات الإدارية 
حتى الأحكام القضائية تعدها بل و  النظرية،الفردية تكون قواعد قانونية في تعريف هذه 

 .كذلك

  :ية وجه لها العديد من الانتقادات، أهمهافي الواقع إن هذه النظر و 

 إلىالتدرج القائم بينها ف الأعمال القانونية في الدولة و تمييز بين مختلأنها ترجع ال -
اختلاف طبيعتها الداخلية مع أنها التبعية القائمة ختلاف مضمون كل من هذه الأعمال و ا

إلى صدورها عن  الفقيه دي مالبرغ، كما يرى هذه الأعمال ترجع في حقيقة الأمربين 
 سلطات متباينة ومتدرجة في القوة.

هما من حيث ن، بل العكس هي خلطت بيبالتمييز بين التنظيم والقانون أساسالم تقم  أنها -
ن جميع أعمال السلطات المختلفة قواعد قانونية أ، فهي ترى بخلطا تاماالموضوع و  المضمون

المراسيم و ن القرارات ، لأفي بناء النظام القانوني للدولة، ومثل هذا الخلط معيب تسهم
أعمالا  -بأي من الأحوال -، لا يمكن اعتبارهالفردية، وكذا الأحكام القضائيةالرئاسية ا
 ، بل تعمل على تطبيقها.عمل على إنشاء القواعد القانونية، لأنها لا تتشريعية

 النظرية المزدوجة  : النظرية الثانية -/2

، الموضوعي أوالمذهب المادي  إليهاتعد هذه النظرية بمثابة مرحلة متطورة وصل 
 بأنه أنصارهالقانون الوضعي لاحظ  أحكاممع  يتعارضانتقد هذا المذهب بكونه  أنفبعد 
جد قوانين تنظم المرافق حرياتهم تو و  الأفرادالقوانين المنظمة لحقوق للقوانين العامة و  إضافة

، أو لأجل شخص معين بذاته. كما أنهم لاحظوا بحالة ذاتهاقوانين تصدر متعلقة العمومية، و 
حرياتهم، عدا أنها تتميز دوما بصفة العمومية، لتنظيمات ما يمس بحقوق الأفراد و ن اأن م

 مثلها مثل القوانين. 

 



 

 
 

 : أنصارها إلى القول بوجود طائفتين من القوانين، همالذلك ذهب فقهاء هذه النظرية و 
على وهي تلك التي تتضمن قواعد عامة مجردة تعمل  : القوانين المادية أو الموضوعية

إذا كانت ما  تصدرها،ذلك بغض النظر عن الهيئة التي و  للأفراد،تنظيم الحالة القانونية 
، لا بنوع الهيئة التي بمضمون العمل وفحواه السلطة التشريعية، أو السلطة التنفيذية. فالعبرة

 تصدره.

لنظر الدولة بصرف اهي تلك التي تصدرها السلطة التشريعية في و  : القوانين الشكلية -2
 وتترتب عنها أثاره. القانون،تكون لها بهذه الصفة قوة عن مضمونها، و 

الدساتير الوضعية التي الأولى أنها تتعارض و  : ولقد انتقدت هذه النظرية من ناحيتين
ة ، ولذلك تكون لكل القوانين الصادرة عن السلطبمعيار شكلي بحت -في الغالب–تأخذ

دلك مهما اختلف نها جميعا نفس النتائج القانونية، و تترتب عالتشريعية نفس القوة القانونية، و 
 مضمونها.
ن المعيار لأ الصحيح، معيار بالمعنىقر ألا تعتبر قد  أنهاالناحية الثانية من و 

 تأخذهذه النظرية و  بينها،المراد التمييز  الأعماليفترض وجود مقياس واحد للتمييز بين 
فلا تعتبر بذلك قد قدمت حلا  الموضوعي،لمعيار االشكلي و  المعيارهما  معابمعيارين 

 .(1)لمشكلة التمييز

 المذهب الشكلي: ثالثا

 دي ماليبرغعلى رأسه الفقيه هذا المذهب و  القانون يذهب أنصارللتمييز بين التنظيم و 
و الذي يصدر من ، فالقانون هييز بالهيئة التي تصدر كلا منهماإلى أن العبرة في هذا التم

 ، أما التنظيم فهو ما يصدر عن السلطة التنفيذية.شريعيةالسلطة الت
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باعتبار أن صفة العمومية  الموضوع،القانون من حيث ونظرا للتشابه بين التنظيم و 
هذا ما يفسر و  الموضوعي،فانه يتعذر التمييز بينهما على أساس المعيار  بينهما،مشتركة 

القانون بالرجوع إلى مضمون كل تنظيم و لتي حاولت التمييز بين الا المادية،فشل النظريات 
 .(1) هو المعيار الذي أخذت به الدساتير الجزائريةو  منهما.

السلطة  علىنه نظرا لسمو السلطة المصدرة للقوانين أ إلى الفقيه دي مالبرغذهب 
 : ، هماالمصدرة للتنظيم، فان القوانين تتميز بخاصيتين

نون يتمتع أي أن القا  - caractère initial:رخاصية الأصالة أو الابتداع أو الابتكا-1
أي دون أن يكون  الموضوعات،التنظيم ابتداء في أي موضوع من بالقدرة على التشريع و 

هناك تنظيم سابق لهذا الموضوع على عكس التنظيم الذي يجب أن يصدر لتنفيذ القوانين. 
القانون  -وترخيص–صريح على أن يؤخذ التنفيذ بالمعنى الواسع، بحيث يقتصر على مجرد ت

 للتنظيم بتنظيم موضوع معين، أو مادة ما، تنظيما كاملا.

 caractère inconditionné : -التحرر من القيود و الشروطخاصية الاستقلال و -2

، على عكس التنظيم الذي يخضع للقيود لقيود أو شروط تحد من سلطاتهفالقانون لا يخضع 
فهو لا يستطيع أن يتجاوز الحدود التي يرسمها له المشرع  ،لدولةردة بالقوانين القائمة في االوا

خضوع و القانون من علاقة تبعية م و فيما يصدره من قوانين، وذلك لما هو قائم بين التنظي
، طالما أن دورها يقتصر على إكماله، يمكن أن تكون إلا خاضعة للقانون فالتنظيمات لا

 ومن ثم فهي لا يمكنها أن تخالفه.
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القانون إسرافا يرفع التنظيم و  في التمييز بين إسرافههذا المذهب على  بعض الفقهخذ أ
قدر التنظيم إلى درجة اقل من تحق، ويحط من قيمة و من شان القانون إلى أكثر مما يس

  (1) : درجته الحقيقية، حيث

متع بهذه إذا صح أن القانون يتمتع بطابع الابتداع أو الابتكار، فان من التنظيمات من تت -
جديدة لم يطرقها التشريع من  حيث أن هناك تنظيمات تصدر لتنظيم موضوعات الخاصية.
 هي التنظيمات المستقلة أو القائمة بذاتها.قبل، و 

التحرر من القيود، التي يقال بتميز القوانين بها عن التنظيمات، صفة الاستقلال و  أن -
ع لقيود القانون، فان هذا الأخير يخضع التنظيم يخض أنصفة غير مطابقة للحقيقة، فكما 

 لقيود الدستور.

وبهذه الدراسة للجهود الفقهية، المبذولة للتمييز بين التنظيم بصفة عامة والقانون، 
القانون يتطابقان من الناحية الموضوعية و الطبيعة التنظيم الرئاسي و  أنيتضح لنا جليا 

، ولذا - ملزمة وابتدائية مجردة،عامة و  فكلاهما يشتمل على قواعد -الداخلية لكل منهما
 يتعذر الأخذ بالمعيار الموضوعي للتمييز بينهما.

 / الشكليالمعيار العضويالقانون هو ح للتمييز بين التنظيم الرئاسي و فالمعيار الراج
نه إذا كان التنظيم الرئاسي أبحيث  -(2)الذي أخذت به الأغلبية الساحقة من الفقه المقارن –

ل الصادر عن رئيس الجمهورية، فان القانون هو العمل الذي ينتجه البرلمان وفقا هو العم
 في الدستور.  -أساسا – الشكليات المنصوص عليهاو للإجراءات 
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درجة من  أعلىن القانون يعد أبعض الفقه يعتمد على المعيار العضوي للقول ب أن وباعتبار
، أعلى مكانة من الهيئات الإدارية. فإننا ن الهيئة التي تصدره، وهي البرلمانالتنظيم. لأ

 ؟هل ينطبق ذلك على علاقة رئيس الجمهورية بالبرلمان في الجزائر : نتساءل

  الفرع الثاني

 في مواجهة البرلمان المستقل إبراز مكانة التنظيم 

سيرها في الدولة قواعد المتعلقة بتأسيس السلطة، وبتحديد كيفية تنظيمها و تشكل ال
ور، كما أنها تشكل، في الوقت ذاته، الوسيلة التي تمكننا من معرفة طبيعة صلب الدست

الأسس التي اعتمدها المؤسس الدستوري في عملية تنظيم السلطات داخل النظام و المبادئ 
 السياسي للدولة.

المؤسس  أنالنصوص الدستورية المتعاقبة في الجزائر يتيح لنا معرفة  إلىبالرجوع 
صاحبها في  أودستور، في مسالة مصدر السلطة  أولقد حسم، ومنذ  يالجزائر   الدستوري

، والمادة 1976من دستور  05المادة، و 1963 من دستور  27كل من المادة أنالدولة، بما 
نه إذا كان أ. ومن الواضح 1996من دستور  06، وكذا المادة 1989من دستور  06

لك لم يقم بإسنادها لهذا ذفانه ومع  ،للشعبالمؤسس الدستوري الجزائري قد نسب السيادة 
 أن -واقعيا-المفهوم المجرد، بعدما نص على أنها ملك للشعب وحده ولأنه من المستحيل

ي يختارها لتمثله، استحداث مؤسسات دستورية، ك ألزميمارس الشعب سيادته بنفسه فقد 
 : لحسابه. وهذا في الحقيقة اقتضى أمران مهمانوتعمل باسمه و 

مبدأ الشعب ريا، وذلك لأنه هو الذي يتوافق و ون شكل الحكم في الدولة جمهو أن يك -1
 مصدر كل سلطة.



 

 
 

عن طريق الانتخاب العام  -كأصل عام - أن تتم تولية المؤسسات الدستورية السيادية -2
وذلك لان كل مواطن في الدولة، لاسيما الذي تتوفر فيه الشروط القانونية للانتخاب، يتمتع 

 .(1)سيادةبجزء من ال

هو ما قد تجسد فعلا، من خلال نص مختلف الدساتير الجزائرية على إسناد رئاسة و 
المجلس ضرورة انتخاب كل من هذا الأخير و الدولة لرئيس الجمهورية من جهة، وعلى 

 انتخابا عاما من جهة أخرى. -الممثل للبرلمان أو شطره-الشعبي الوطني

من رئيس الجمهورية و البرلمان يتماثلان كل  أصبح أنوان كان قد ترتب عن ذلك 
فان تحديد  يحتلان المكانة السياسية العليا، في مواجهة باقي السلطات في الدولة، أنهمافي 

 : مكانة رئيس الجمهورية في مواجهة البرلمان، أو العكس، ظلت تتردد بين

 رئيس الجمهورية يماثل البرلمان مكانة  : أولا

كما يطلق عليها  أوفي الأنظمة الجمهورية البرلمانية،  إذا كان رئيس الجمهورية
، يحتل مكانة أدبية تحظى بالاحترام، فان رئيس الجمهورية (2)" بجمهورية النواب"بعض الفقه 

لا يزال، يتمتع بمكانة سياسية مرموقة تقع على المساواة  النظام السياسي الجزائري كان، و  في
 أعضاء الحكومة.ي يحظى بها الوزير و تعلو تلك التمع مكانة البرلمان، و 

السبب في ذلك، كما رأى الفقه الدستوري، يرجع إلى طريقة تولي رئيس الجمهورية و 
من طرف هيئة  أونه في النظام البرلماني ينتخب من طرف البرلمان ألمنصبه، حيث 

 المباشر.خاصة، بينما في النظام السياسي الجزائري ينتخبه الشعب عن طريق الاقتراع العام 
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DOMINIQUE Rousseau, droit du contentieux constitutionnel, 4èm édition, Montchrestien, 1995, 

p24.   



 

 
 

تعمل لحكومة تنبثق أيضا عن البرلمان و ولذلك فانه بعد الأخذ بعين الاعتبار أن ا
، يتضح أن النظام البرلماني كان السبب الأساسي في تجسيد مبدأ سيادة (1)تحت رقابته
 الفقيه بيردوالتي عرفها الفرنسي بالسيادة البرلمانية، و  ما يطلق عليه غالبية الفقهأو البرلمان 

القوانين قمة هرمية لا تخضع لأية رقابة، و ضعت على " أنها صفة لسلطة هيئة و  : ولهبق
  (2)تصدر بفعل إرادتها ".

من طرف نه لا طالما كان رئيس الجمهورية دستوريا مثله مثل البرلمان ينتخب أبما و 
 كان يشاركا مباشرة من جهة، وبما انه من جهة أخرى غالبا مالشعب في انتخابات عامة و 

البرلمان، سواء بكيفية أو بأخرى، في ممارسة مجاله التشريعي، فانه يمكننا القول بان رئيس 
مازال، من حيث الأصل يماثل البرلمان النظام السياسي الجزائري كان، و  الجمهورية في

 مكانة.

 رئيس الجمهورية يفوق البرلمان مكانة : ثانيا

تخاب الشعبي لرئيس الجمهورية قد ، إلى أن الانهبذمن  هناك من الفقه الدستوري
ي يكون فيه رئيس ذلك لأنه في الوقت الذيضعه في مكانة متميزة تفوق البرلمان مكانة، و 

الجمهورية منتخبا من مجموع الشعب و حائزا للأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين، سواء 
تخبا من قبل المسجلين او المصوتين بشكل صحيح، يكون كل واحد من نواب البرلمان من

  (3) لأغلبية أصواتهم. -كأقصى تقدير -ناخبي دائرة انتخابية معينة و حائزا
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  المطلب الثاني

 المستقل التنظيمنطاق ومجال كل من القانون و 

التنظيمية هي بشكل  الإداريةإن الأسس العامة التي تحكم علاقة القانون بالقرارات 
صادرة عن سلطة تنظيمية تنفيذية ون باعتبارها للقان الإداريةعام علاقة خضوع القرارات 

 الأخذو  للأمةالعامة  للإرادةالقانون باعتباره عملا صادرا من سلطة تشريعية ممثلا  معلو و 
به مختلف دساتير  تأخذالذي تدرج القاعدة القانونية العامة و  لمبدأبهذا المعيار يعد تطبيقا 

يصدر من ليصبح القانون الذي  ،الأعلىدة للقاع الأدنىالذي يعني خضوع القاعدة الدول و 
التي تصدرها السلطة التنفيذية  أعلى من القرارات الإدارية التنظيميةالسلطة التشريعية أسمى و 

والمقصود بتحديد مجال ونطاق السلطة التنظيمية العامة والقانون هو تحديد المسائل 
مية العامة والمسائل كامها السلطة التنظيأحوالموضوعات التي تستقل بتنظيمها و 

ن التالي ينالتي سنعالجها في الفرعمها و أحكاالتي يستقيل القانون بتنظيمها و  الموضوعاتو 
  في الثاني توسيع مجال التنظيم.ول تحت عنوان حصر مجال التشريع و الا

  الفرع الأول

 حصر مجال التشريع 

لكن يقتضي ريعية و للسلطة التش البرلمانالدستور لا يمنع على اختصاص ممارسة  إن
 يخول للبرلمان مباشرته في نطاق مسائل معينة  لأنهبتحديد دائرة ممارسة هذا الاختصاص 

كل و بتعبير أدق يشرع البرلمان في مواضيع واردة على سبيل الحصر في الدستور بالذات و 
 .(1)ما يخرج عن نطاق البرلمان يرجع بالأساس إلى مجال التنظيم
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 140التي تقابلها المادتان  123و 122المادتان  1996لجزائري لسنة ا دستوربالرجوع إلى و 
 .(1) 2016من التعديل الدستوري لسنة  141و

 ايشرع البرلمان في الميادين التي يخصصها له 140لمادة نجد أن البرلمان وفقا ل 
 : ذلك في المجالات الآتيةو  لدستور،ا

حماية نظام الحريات العمومية، و لاسيما وواجباتهم الأساسية،  حقوق الأشخاص -(1
 الحريات الفردية، وواجبات المواطنين،

القواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، وحق الأسرة، لاسيما الزواج،  -(2
 التركات،الطلاق، والبنوة، والأهلية، و و 

 شروط استقرار الأشخاص،  -(3

 التشريع الأساسي المتعلق بالجنسية،  -(4

 واعد العامة المتعلقة بوضعية الأجانب،الق -(5

 القواعد المتعلقة بإنشاء الهيئات القضائية، -(6

سيما تحديد الجنايات والجنح، الإجراءات الجزائية،لاقواعد العامة لقانون العقوبات، و ال -(7
 تسليم المجرمين، ونظام السجون،عقوبات المختلفة المطابقة لها، والعفو الشامل، و الو 

 الإدارية وطرق التنفيذ،  اعد العامة للإجراءات المدنية و و الق -(8

 نظام الملكية،نظام الالتزامات المدنية والتجارية، و  -(9

 التقسيم الإقليمي للبلاد، -(10

 التصويت على ميزانية الدولة، -(11
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 نسبها،و تحديد أساسها إحداث الضرائب والجبايات والرسوم والحقوق المختلفة، و  -(12

 نظام الجمركي،ال -(13

 التأمينات،م البنوك والقرض و نظام إصدار النقود، ونظا -(14

 البحث العلمي،اعد العامة المتعلقة بالتعليم، و القو  -(15

 السكان،عامة المتعلقة بالصحة العمومية و القواعد ال -(16

 بي،ممارسة الحق النقاالعامة المتعلقة بقانون العمل والضمان الاجتماعي، و  القواعد-(17

طار المعيشة، و القواعد العامة المتعلقة بالب-(18  التهيئة العمرانية،يئة وا 

 النباتية،تعلقة بحماية الثروة الحيوانية و القواعد العامة الم-(19

 المحافظة عليه،حماية التراث الثقافي والتاريخي، و -(20

 الراضي الرعوية، النظام العام للغابات و  -(21

 اه،النظام العام للمي -(22

 المحروقات،و النظام العام للمناجم  -(23

 النظام العقاري،  -(24

 القانون الأساسي العام للوظيف العمومي،الضمانات الأساسية للموظفين، و  -(25

 استعمال السلطات المدنية للقوات المسلحة،لعامة المتعلقة بالدفاع الوطني و القواعد ا -(26

 عام إلى القطاع الخاص،قواعد نقل الملكية من القطاع ال -(27

 إنشاء فئات المؤسسات، -(28



 

 
 

 ألقابها التشريفية.إنشاء أوسمة الدولة ونياشينها و  -(29

إضافة إلى المجالات المخصصة  أنه:التي تنص على  141 لمادةويشرع كذلك وفقا ل  
 : للقوانين العضوية بموجب الدستور، يشرع البرلمان بقوانين عضوية في المجالات الآتية

 عملها،و  تنظيم السلطات العمومية، -

 نظام الانتخابات، -

 القانون المتعلق بالأحزاب الأساسية، -

 القانون المتعلق بالإعلام، -

 التنظيم القضائي،القانون الأساسي للقضاء، و  -

 القانون المتعلق بقوانين المالية. -

 لأعضاء مجلس الأمة.عضوي بالأغلبية المطلقة للنواب و تتم المصادقة على القانون ال

يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل 
 صدوره.

من الدستور  141و 140المادة  أحكامكل من  أوردتهوعلاوة على التعداد الذي 
 : يتعين صدورها بقانون و من ذلك نجدعلى مسائل  أخرىنصت مواد 

 "  .الأملاك الوطنية يحددها القانون من الدستور " (1) 20/1المادة 

 مراقبتها."و من الدستور " يحدد القانون شروط ممارسة التجارة الخارجية  (2) 21/2المادة 

                                                           
 .2016 لسنة من التعديل الدستوري 20المادة  (1)
 .2016 لسنة من التعديل الدستوري 21المادة  (2)



 

 
 

ويترتب عليه  نزع الملكية إلا في إطار القانونمن الدستور " لا يتم  (1) 22  المادة
 تعويض عادل ومنصف."

  الفرع الثاني

 قلالمست توسيع مجال التنظيم 

يقابل هذا التنظيم التحديد على سبيل الحصر الذي اتبعه المؤسس الدستوري الجزائري 
 .141و 140بخصوص مجال القانون المشار إليه سابقا في المادتان 

" : من الدستور الجزائري 143المادة فيما يخص تحديد مجال التنظيم نصت عليه 
 ."ئل غير المخصصة للقانونيمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسا

 ."يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول

ويترتب على ذلك أن القانون لا يمكن إصداره إلا في الأمور التي وردت على سبيل 
 تمتد إلى الأمور التي لم يحجزها المشرع صراحة للقانون. المستقلة الحصر و أن اللائحة

الوزير الأول حيث يمارس رئيس لجمهورية و نظيم تسند إلى رئيس اإن سلطة الت
الجمهورية السلطة التنظيمية المستقلة في المسائل غير المخصصة للقانون بواسطة مراسيم 

يمارسه بواسطة مراسيم  الأولتطبيق القوانين في المجال التنظيمي يعود للوزير  أمارئاسية، 
 .(2)تنفيذية

 

 

                                                           
 .2016 لسنة من التعديل الدستوري 22المادة  (1)
يادة على السلطات يمارس الوزير الأول، ز " : نهأالتي تنص على  2016 لسنة من التعديل الدستوري 99/4ة الماد (2)

 يوقع المراسيم التنفيذية". -4 … : التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، الصلاحيات الآتية



 

 
 

الثانيالفصل    
السلطة التنظيمية  

 المستقـلة في
النظام السياسي  

 الجزائري
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سائل التقليدية إن النظام السياسي الجزائري خول لرئيس الجمهورية مجمل الو 
بالتالي فكل ما يصح في العصر الوسيط يمكن أن ينطبق كل الانطباق الممنوحة للملك و 

توسع حجم السلطة  أدت إلى خرىعلى العصر الحديث فقد مكن الرئيس من تفعيل أدوات أ
باتت التقنيات الرئاسية المستخدمة ذات فاعلية معتبرة سواء في مواجهة البرلمان أو و الرئاسية 
 الحكومة.

لكي يشرع في  المستقلة قد استحدث مجالا واسعا للسلطة التنظيمية 1996دستور  إن
، ستور الفرنسيها في الدهي قاعدة نجد مصدر ، و رئاسية نطاقه رئيس الجمهورية بمراسيم

للتشريع في  البرلمانتدخل الهيئة التنفيذية في جميع المجالات دون ممارسة  أنومعنى ذلك 
المواضيع التي يختص المسائل و  فيها دستوري كرس قاعدة تحددن التطور اللأ ،ميادين كثيرة

وزير الأول ك نجد ال، إلى جانب ذل(1)بها المجال القانوني ودون ذلك مرده المجال التنظيمي
ة التي التنظيمات أي النصوص التشريعيسلطاته في تنفيذ القوانين و ه و الذي تتمثل صلاحيت

التنظيمات المستقلة أي المراسيم التي يصدرها رئيس الجمهورية تضعها السلطة التشريعية و 
 في إطار ممارسة اختصاصاته التنظيمية العامة.

ليس مصدرها من الدستور و تستمد قوتها و  المستقلة يةفبالرغم من أن السلطة التنظيم
 من القانون إلا أنها معرضة للرقابة في مخالفتها للدستور.

 سوف نحاول معرفة ذلك في المبحث الأول تحت عنوان ممارسة السلطة التنظيمية
 .ةالمستقل في المبحث الثاني الرقابة على التنظيماتو  التنفيذية،من قبل السلطة  المستقلة

 

 

                                                           
 .247، ص مرجع سابقعبد الله بوقفة ( 1)
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  الأول المبحث
 التنفيذية من قبل السلطة المستقلة ممارسة السلطة التنظيمية

خول المؤسس الدستوري الجزائري للسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية 
هذا من خلال الميادين غير المخصصة للقانون و ة التنظيم المستقل في المجالات و صلاحي
من التعديل الدستوري  143/01التي تقابلها المادة و  1996من دستور  125/01المادة 
" يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في : التي تنص على أنو  2016لسنة 

 "  .المسائل غير المخصصة للقانون

إذ يستأثر رئيس الجمهورية وفق هذه المادة سلطة تنظيمية يمارسها في كل 
لمان، هذه الصلاحية الدستورية التي بمقتضاها غير المخصصة للبر  نالميادي  المجالات

يصدر تنظيمات مستقلة أو مراسيم رئاسية ينافس بها القانون في صنع القواعد العامة 
المجردة المنظمة لحياة الأفراد. إضافة إلى ذلك خول الدستور للوزير الأول من خلال المادة و 

الوزير الأول زيادة على  "يمارس : بنصها 2016 لسنة من التعديل الدستوري 99/04
القوانين السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى من الدستور... يسهر على تنفيذ 

هو المسؤول المحرك الحقيقي للنشاط الحكومي و ، بمعنى أن الوزير الأول يمثل التنظيمات"و 
 أمام البرلمان.   و أمام رئيس الجمهورية 

السابقة الذكر بعدما  99/04ل التنظيمي المشتق وفقا المادة نه يصدر اللوائح في المجاأكما 
بعد موافقة رئيس ، حيث تصدر اللوائح رئيس الجمهوريةو  الأولكان عمل مشترك بين الوزير 

إلا أن ( 1)2008من تعديل الدستوري لسنة  85/03المادة  أكدته ا، ذلك مالجمهورية عليها

                                                           
، الجريدة الرسمية المتضمن التعديل الدستوري 2008نوفمبر  25المؤرخ في  19-08انون رقم قمن  85/03المادة  (1)

  .2008نوفمبر  16الصادرة في  63 عدد
 ."يوقع المراسيم التنفيذية بعد موافقة رئيس الجمهورية على ذلك"  : التي تنص
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ند توقيعه المراسيم " عبعد موافقة رئيس الجمهورية"تم إلغاء  2016التعديل الدستوري لسنة 
نعالج ذلك في المطالب و اللوائح التنفيذية اللوائح إلى اللوائح المستقلة و  تنقسمالتنفيذية. و 

 :التالية

 المطلب الأول

 لرئيس الجمهورية المستقلة السلطة التنظيمية

المواضيع  شمل جزأين هما تنظيمت الجزائري السلطة التنظيمية في النظام الدستوري إن
و هدرجها الدستور في مجال القانون و يعني ذلك المواد التي لم يغير المخصصة للقانون و 

، أما الجزء الأخر يتضمن الأعمال التنظيمية المرتبطة من اختصاص رئيس الجمهورية وحده
د ساير المؤسس ، في هذا الموضوع بالتحديصاص الوزير الأوللقوانين وهو اختبتنفيذ ا

 مجال التنظيم.القانون و  لالدستوري الجزائري نظيره الفرنسي الذي ميز مجا

تنظيم مرتبط بتنفيذ القوانين، و ما يهم في التنظيم تنقسم إلى تنظيم مستقل و إن سلطة 
ه رئيس الجمهورية عن طريق أدوات سهذا المطلب هو النوع الأول من التنظيم الذي يمار 

هيمنة  لين الأو التالي ينهذا ما نعالجه في الفرع (1)مراسيم الرئاسية التنظيميةقانونية في ال
في الثاني المرسوم الرئاسي أداة قانونية للسلطة الجمهورية على التنظيم المستقل و رئيس 

  .التنظيمية المستقلة

 

 

 

                                                           
 .248سابق، ص عمرجعبد الله بوقفة، (1)
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  الفرع الأول

 هيمنة رئيس الجمهورية على التنظيم المستقل 

 لأيرئيس الجمهورية على شكل مراسيم رئاسية لا تخضع إن اللوائح التي يصدرها 
، كما تشريع أيتصدر مستقلة عن ، و رورة احترامها للمبادئ الدستوريةقيد مع ض أوشرط 
عتبر كتنفيذ مادامت ت أومستقلة من حيث التدابير المتعلقة بها سواء كمبادئ  ىتبق أنها

 .التشريعمتميزة عن القانون و مستقلة 

التشريع ي " تمييزا عن التشريع الأساسي و ندرج فيما يسمى " بالتشريع الفرعفهي إذن ت
المجردة التي ، ومن ذلك يتحدد معناها الاصطلاحي في مجموعة القواعد العامة و ضويالع

من  125رئاسية مستقلة من خلال المادة  ميتخذها رئيس الجمهورية في صورة مراسي
 .(1) 1996لسنة  الدستور الجزائري

حيث تعد التنظيمات  الجزائري،من هنا نلاحظ استمرار التفوق الرئاسي في التأسيس و 
لا حتى رئيس و  الأول،يشاركه فيها الوزير  أنالمستقلة حكرا على رئيس الجمهورية دون 

 .2008الحكومة في ظل الازدواجية التنفيذية السابقة قبل التعديل الدستوري لسنة 

 الفرع الثاني

 ئاسي أداة قانونية للسلطة التنظيمية المستقلةالمرسوم الر 

بعد انهيار المبدأ المكرس لقاعدة عدم تقييد مجال الاختصاص التشريعي للبرلمان الذي جعل 
دور السلطة التنفيذية في مجال التشريع ينحصر في تنفيذ القوانين الموضوعة من طرف 

                                                           
ياسية، السو ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية التنظيمود الدستورية بين مجال القانون و ، الحدنعيمة عميمر (1)

  19، ص، بن عكنون الجزائر2008، 01عدد
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في المجالات غير المخصصة  البرلمان، أصبح بإمكان السلطة التنفيذية إصدار تنظيمات
 للقانون تشكل اختصاصا عاما لرئيس الجمهورية.

هي تختلف عن المراسيم دائمة للتشريع الرئاسي و  ة وسيلةتعتبر المراسيم الرئاسي
التنفيذية من حيث أنها لا تهدف إلى وضع القواعد القانونية موضع التنفيذ بل تنشئ قواعد 

هي تستمد وجودها قائمة بذاتها و أنها مستقلة عن القانون و  قانونية جديدة لم تكن موجودة أي
 من الدستور. 

يمارس رئيس " : هنأب 2016من التعديل الدستوري لسنة  1فقرة 143تقضي المادة 
، فرئيس الجمهورية هو "في المسائل غير المخصصة للقانونالجمهورية السلطة التنظيمية 

 (1)حد في ممارسة سلطة التنظيم المستقلأصاحب الاختصاص المطلق دون مشاركة 
توجهه و  إرادتهالوسائل القانونية التي تمكنه من التعبير عن و  الأدواتويمارسها باستعمال 

السياسي من ضمنها تلك القرارات التي تصدر في شكل مراسيم رئاسية التي نصت عليها 
خذ ألهذا "  الرئاسية يوقع المراسيم"  2016من التعديل الدستوري لسنة  91/06المادة 

ن سلطة إصدار القرارات التنظيمية العامة من اختصاص رئيس أالمؤسس الدستوري ب
نفيذية، فإنشاء وتنظيم الجمهورية أي جعل إصدارها منوط بأعلى جهاز على رأس السلطة الت

 المصالح العامة لا يجوز إلا بقرار جمهوري أي مرسوم رئاسي.المرافق و 

 

 

 

                                                           
 التخصص القانون ،في العلوم ، رسالة لنيل شهادة الدكتوراهاسياوية للنظام السياسي الجزائري، الطبيعة الرئومايوفأمحمد (1)

 .253، ص 2013، جامعة تيزي وزو
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 المطلب الثاني

 في الهرم القانوني المشتق المجال التنظيمي

" يسهر  : نهأعلى  (1) 2016المعدل سنة 1996من دستور  99/02نصت المادة 
القوانين  لمادة للوزير الأول اختصاص تنفيذفتسند هذه ا التنظيمات."و على تنفيذ القوانين 

 عن رئيس الجمهورية. كذلك التنظيمات المستقلة الصادرةالبرلمان و  التنظيمات الصادرة عنو 

بالرجوع إلى الدستور يبين أن و  التنفيذية،المراسيم  إصدارفي  الأوليتدخل الوزير  أي
وكذلك تنفيذ اللوائح  ،أول(فرع ) التشريعيةالوزير الأول تنفيذ القوانين الصادرة عن السلطة 

 . (ثانفرع ) المستقلة الصادرة عن رئيس الجمهورية

 الفرع الأول

 لوائح تنفيذ القوانين

إن اختصاص الوزير الأول في المجال التنظيمي مرتبط بالقوانين التي يصدرها 
"  2016مارس  06من الدستور الجزائري المعدل في  143/2البرلمان حيث تنص المادة 

 يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول."

يوقع الوزير الأول   " 2016من التعديل  99/04المادة  وهذا ما نصت المادة عليه
يرجع هذا الاختصاص للحكومة لأنها لحكم موقعها التنفيذي تعد على و   ،"المراسيم التنفيذية

نه ألازمة لتنفيذ أي تشريع إلا تفصيلات دقيقة و قانون من جزئيات و  أيبينة بما يحتاجه تنفيذ 

                                                           
 سابق. عالدستوري، مرجالتعديل  يتضمن 2016مارس 6مؤرخ في  01-16قانون رقم  من 99/02المادة ( 1)
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الخارجية لأنهما من المجال المحمي ين التي وزارتي الدفاع و يخرج من هذا المجال تنفيذ القوان
 .(1)لرئيس الجمهورية هذا الأخير الذي يتولى تنظيمها بواسطة مراسيم رئاسية

 الفرع الثاني

 لوائح تنفيذ التنظيمات المستقلة

التي و  2016المعدل في سنة  1996دستور من  99/02بناءا على نص المادة 
" فان الاختصاص التنظيمي للوزير التنظيماتو هر عل تنفيذ القوانين " يستنص على انه 

تطبيق المراسيم الرئاسية من أيضا في تنفيذ و ين فقط، بل يكالأول لا يقتصر على تنفيذ القوان
اتين التي تعتبر إلى جانب القانون أدل ضمن اختصاصات رئيس الجمهورية و التي تدخ

عطالإعداد السياسية الحكومية و  ء الطابع القانوني، ويشكل المرسوم التنفيذي أداة لتنفيذ هذه ا 
 .السياسة ووضعها موضع التنفيذ

التفاصيل اللازمة لنفاذ يم الجزئيات و ة التنفيذية في تنظتتمثل المراسيم التنظيمي
ووسائلها  وظيفتهاتعتبر هذه السلطة بطبيعة و التي يتضمنها المرسوم الرئاسي، و  الأحكام
 البشرية أجدر بإعداد التفاصيل اللازمة لوضع المبادئ العامة موضع النفاذ.و المادية 

أما عن أجال إصدار اللوائح التنفيذية فان السلطة التنفيذية ملزمة بإصدار المراسيم 
اللازمة لتنفيذ التنظيم المستقل متى وجهت لها الدعوة من صاحب السلطة التنظيمية المستقلة 

أمام  رئيس الجمهورية لسلطة التنفيذية أمام البرلمان و من في مسؤولية اأساس هذا الالتزام يكو 
النتيجة من هذه الدعوة هو وقف تنفيذ التنظيم المستقل الجديد إلى حين صدور اللوائح و 

                                                           
 144ص  سابق، ع، مرجسريةسعاد بن ( 1)
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التنفيذية لاحتياج الأولى لأحكام تفضيلية تضعها الإدارة بحيث يستحيل التنفيذ بدون تلك 
 .(1) اللوائح التنفيذية

  لمبحث الثانيا

 المستقلة الرقابة على التنظيمات

ضمانة التنظيمية التنظيم للسلطة التشريعية و تبر احترام مجال كل من التشريع و يع
 الذي يعني توزيع وظائف الدولة على هيئاتها تستقل كل واحدةلمبدأ الفصل بين السلطات و 

السلطة يعي بين البرلمان و توزيع الاختصاص التشر عن الأخرى في مباشرة اختصاصها و 
 التنفيذية.

ة فرض احترام الحد بين حيث يشترك المجلس الدستوري مع مجلس الدولة في مسال
التنظيم، فالمجلس الدستوري وبإخطار من رئيس الجمهورية يقوم بفحص مدى التشريع و 

 البرلمان. الاختصاص التشريعي بين الحكومة و احترام تطبيق قواعد توزيع 

التنظيم ذلك عال في رسم الحدود بين التشريع و دور كبير و ف أيضالس الدولة لمجو 
د الطعن التنظيمية الصادرة عن الحكومة بع الإداريةمن خلال ممارسة الرقابة على القرارات 

 .(2)فيها

القضائية على اللوائح التنظيمية المستقلة ن الرقابة الدستورية و أوعليه نستخلص ب
للرقابة بنوعيها في النظام و  القانونية،انة أساسية من ضمانات قيام الدولة تعتبر بمثابة ضم

 : القانوني الجزائري أهداف تتمثل أهمها
                                                           

 أكليجامعة  تخصص قانون عام، ، مذكرة لنيل شهادة الماستر،1996، اللوائح التنظيمية في ظل دستور شعلال وفاء( 1)
 .49، ص 2015محند اولحاج، البويرة، 

لنيل شهادة النصوص التنظيمية للسلطة التنفيذية، رسالة ة و نسيمة بلحاج، مشاكل العلاقة بين النصوص التشريعي (2)
 .27، ص2007، جامعة الجزائر، ، كلية الحقوقالماجستير في القانون
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واجبا يقع على تقييد السلطات بالشرعية الدستورية عند ممارستها لنشاطها فهو يعد 
مواجهة بعضها مين دستوري لها في أتالعمل به، كما تعد بمثابة ضمان و السلطات احترامه و 

ومين المحكجتمع وذلك بضرورة تقييد الحكام و الشرعية  في المتجسيد السيادة و البعض و 
رض الواقع حرصت معظم الدساتير الجزائرية ألضمان ذلك على انوني القائم، و بالنظام الق

 .(1)على تأكيد أن أحكام القضاء تصدر وفق القانون

 المطلب الأول

 المستقلة لى التنظيماتالرقابة الدستورية ع

"يفصل المجلس الدستوري، : على أن 1996من دستور 165/01تنص المادة 
بالإضافة إلى الاختصاصات التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، في 

التنظيمات، إما برأي من قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو و القوانين و دستورية المعاهدات 
 2016من التعديل الدستوري لسنة  186التي تقابلها المادة "... و العكسية. بقرار في الحالة

بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى في " : على أن
 التنظيمات."القوانين و الدستور يفصل المجلس الدستوري برأي في دستورية المعاهدات و 

ر القانون تخضع للرقابة من طرف المجلس الدستوري، منه، فان التنظيمات على غراو 
 هذا لضمان عدم مخالفتها للدستور، وعدم تعديها على المجال المخصص للبرلمان.و 

لذا سنتطرق إلى إجراءات هذه الرقابة لمعرفة كل المراحل المتبعة أمام المجلس 
نون المحدد وفقا الدستوري في حالة الطعن ضد مرسوم رئاسي مستقل معتدي على مجال القا

 للدستور.

                                                           
 .135سعاد بن سرية، مرجع سابق، ص ( 1)
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على أن هذه الرقابة تخضع لنفس الإجراءات التي تخضع لها باقي النصوص القانونية أمام 
. وبعد التطرق إلى الإجراءات المتعلقة بهذه الرقابة، لابد من التعرف (1)المجلس الدستوري

ومهمة في نفس  على الجزاء المترتب عنها، هذا الجزاء الذي يثير إشكالات قانونية كثيرة
 الوقت.

ما هي إجراءات  : لذا فان الإشكال الذي يطرح من خلال هذا المطلب يتمثل في
ما هو الجزاء المترتب ؟ و ظيمات المتعدية على مجال القانونالرقابة الدستورية على التن

رع ف جراءات الرقابة على التنظيمات )هو ما ستتم الإجابة عليه من خلال التعرض لإو ؟ عنها
 (  ثانفرع  ثم التعرض لجزاء هذه الرقابة ) ( ،أول

  الفرع الأول

 المستقلة إجراءات الرقابة الدستورية على التنظيمات

 (2)وفق النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الإجراءاتتم تحديد هذه 
 : المتمثلة فيما يليو 

 : الإخطار حول المرسوم الرئاسي -أولا

وجود تنظيم مستقل متعد على مجال القانون، تقوم جهات الإخطار المعنية في حالة 
لابد أن تحتوي هذه الرسالة على خطار إلى رئيس المجلس الدستوري و بإرسال رسالة إ
النصوص التي يحتويها المرسوم  أوعن طريق تحديد دقيق للنص (3)موضوع الإخطار

                                                           
 .233بن مالك بشير، مرجع سابق، ص  (1)
 ادرة بتاريخ الص 29رقم  الجريدة الرسميةوري المحدد لقواعد عمل المجلس الدست 2016افريل  16النظام المؤرخ في  (2)

 2016ماي  11
ديوان  دون طبعة، القانون الدستوري في الجزائر منذ الاستقلال إلى اليوم،صالح بلحاج، المؤسسات السياسية و  (3)

 .322المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص
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لابد من إرفاق المرسوم الرئاسي موضوع تعتدي على مجال القانون. كما التي المستقل و 
 الإخطار بهذه الرسالة.

وبعد ذلك يتم تسجيل رسالة الإخطار هذه في سجل الإخطار لدى الأمانة العامة 
 .(1)للمجلس الدستوري، وتسلم الجهة المخطرة إشعارا بذلك

المدة المحددة  أو( 2)يتضمن هذا الإشعار التاريخ الذي يبدأ منه سريان الأجلو 
من الدستور  167فقا للمادة رأي أو قرار المجلس الدستوري. وقد حدد هذا الأجل و  لإصدار
يوم من  30هو  2016من التعديل الدستوري  189، أما في المادة (3)يوما 20 هوو  1996

 تاريخ الإخطار. 

الحساس الذي يؤديه المجلس غير كافية مقارنة بالعمل المهم و هذه المدة قد تعد  أن
أن النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ن حماية المجالين، خاصة و أوري بشالدست

 .(4)لم يحدد إذا كان لازما أن تذكر الرسالة أسباب الإخطار

نه لا يتم تسبيب رسائل الإخطار الموجهة أثبت أولعل واقع عمل المجلس الدستوري 
رية النص القانوني دون تحديد إليه من جهات الإخطار، إذ يتم طلب النظر في مدى دستو 

أسباب عدم دستوريته، الشيء الذي جعل المجلس الدستوري في كل مرة يقوم يبحث حول 
 20. وهذا ما يؤكد عدم كفاية المدة السابقة)(5)أسباب عدم دستورية النص المعروض عليه

                                                           
 2016افريل 16 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 13المادة  (1)
 2016افريل 16 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 02/ 13المادة (2)
 .419ص، مرجع سابقويحي، أ العيفا( 3)
، دورية تصدر عن قسم مجلة المنتدى القانونيالتنظيم و الاختصاصات،  : فريد علواش، المجلس الدستوري الجزائري (4)

، ص 2008العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد الخامس، مارس لحقوق و الكفاءة المهنية للمحماة بكلية ا
108. 

دار الجامعة الجديدة، مصر،  دون طبعة، فريدة علواش، آليات حماية القاعدة القانونية الدستورية في الجزائر، (5)
 . 205،ص2010
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ابقة فقد استبدل المدة الس 2016، أما التعديل الدستوري لسنة 1996يوم( في ظل دستور
يوم( الموالية لتاريخ الإخطار للفصل في أمر دستورية التنظيمات المستقلة  30بمدة )

 قرارات سليمةكس سلبيا على عملية إصدار أراء و المتعدية على مجال القانون. وهو ما سينع
التنظيم المستقل بشكل حول حماية مجالي القانون و عام، و حول دستورية النصوص بشكل 

 .(1)خاص

 : التحقيق في المرسوم الرئاسي -ياثان

يقوم رئيس المجلس الدستوري  السابقة، للإجراءاتوفقا  الإخطاربعد تسجيل رسالة 
هي التحقيق في ملف  الأساسيةالمجلس. تكون مهمته  أعضاءبتعيين مقرر من بين 

عدادو ، الإخطار ة أي حسب ما إذا كانت رقابة سابقحسب الحالة،  (2)قرار أو رأيمشروع  ا 
 أو لاحقة.

 أداءوللعضو المقرر في سبيل ذلك جميع الصلاحيات الدستورية التي تمكنه من 
 ،الإخطارالمعلومات المتعلقة بموضوع لك له الحق في جميع كل الوثائق و ، وبذمهمته

 .(3)ذلك الأمراقتضى  إذاالاستعانة بخبير و 

                                                           
يتداول المجلس الدستوري في جلسة " : لى أنالسابق، ع رجع، الم2016من تعديل دستور سنة  189/01المادة ( 1)

..." هذه المدة التي تعد مناسبة ( يوما الموالية لتاريخ الإخطار30مغلقة، ويصدر رأيه أو قراره في ظرف الثلاثين )
للمجلس الدستوري من اجل إصدار أراء و قرارات سليمة حول دستورية النصوص القانونية، وحول حماية مجالي القانون 

 ظيمات.التنو 
، المشار إليه سابقا، على 2016افريل  16من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  15تنص المادة  (2)
يعين رئيس المجلس الدستوري، بمجرد تسجيل رسالة الإخطار، مقررا أو أكثر من بين أعضاء المجلس يتكفل ": أن

 بالتحقيق في الملف، و تحضير مشروع الرأي أو القرار."
يخول المقرر أن يجمع ": على أن 2016افريل 16 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 16تنص المادة  (3)

 كل المعلومات و الوثائق المتعلقة بالملف الموكل إليه، و يمكنه أن يستشير أي خبير يختاره"
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عداد مشروع الرأي أو القو تكون مهمته في التحقيق  أن على رار في حدود المدة السابقة التي ا 
 .1996من دستور  167المادة  أقرتها

من مهمته، يقوم المقرر بتسليم نسخة من ملف الإخطار مرفقا بالتقرير  الإنهاء وبعد
 من أعضائه. (1)رئيس المجلس الدستوري، والى عضو إلى الرأي أوبمشروع القرار و 

المرحلة  أن ؤديه العضو المقرر، على اعتبارالفعال الذي يمن هنا نلاحظ الدور الأساسي و 
كون على أعضاء يتحضيرها هذا العضو، و القرار قام بإعدادها و الأساسية للرأي و القاعدية و 

 التصويت.المجلس المناقشة و 

هؤلاء الأعضاء الذين قد تبلغ ثقتهم في المقرر حدود التصويت على مشروع الرأي أو 
، مادام أن المقررة اعلم منهم بحيثيات الملف موضوع الإخطار، القرار دون تعديل أو إضافة

 .(2)وهذا بمقتضى صلاحياته المحددة قانونا

يجدر الذكر أن رئيس المجلس الدستوري في تعيينه للعضو المقرر، غير مقيد هذا و 
بأية معايير موضوعية عليه الالتزام بها في عملية التعيين هاته، الشيء الذي يجعلنا نبحث 

، الذي يلعب دورا كبيرا في قرب من معيار الولاءأأسس هذا الاختيار، فلا نجد في معايير و 
 عملية التعيين داخل النظام الدستوري الجزائري. 

ومنه فليس هناك ما يمنع رئيس المجلس الدستوري من تعيين عضو مقرر من بين 
هو مصدر التعيين لهما معا، و  ، والى رئيس الجمهوريةإليهالمجلس وفقا لدرجة الولاء  أعضاء

                                                           
على أن " يسلم المقرر، بعد  2016افريل 16 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 17 تنص المادة (1)

الانتهاء من عمله، إلى رئيس المجلس الدستوري، و إلى كل عضو في المجلس نسخة من الملف، موضوع الإخطار، مرفقة 
 بالتقرير و مشروع الرأي أو القرار".  

في القانون العام، تخصص تحولات عزيز جمام، عدم فعلية الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر، مذكرة ماجستير  (2)
 .20ص 2012 ،سية، جامعة مولود معمري تيزي وزوالدولة، كلية الحقوق و العلوم السيا
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أعضاءالمجلس الممثلين تباينات بين يا خاصة في حالة وجود اختلافات و ما قد يكون ضرور 
 .(1)للسلطات الثلاث في الدولة

أهمية المستوى التمثيلي لرئيس الجمهورية داخل المجلس هذا ما يبرر بلا شك قوة و 
ن الناحية الكمية أو العددية، فانه قوي كذلك من الدستوري، فزيادة على قوة مستواه التمثيلي م

له حق تعيين رئيس المجلس الدستوري، صاحب سلطة تعيين العضو  إذالناحية النوعية، 
 المقرر ذو الصلاحيات المهمة.

 : الاجتماعات حول المرسوم الرئاسي -ثالثا

دستوري من تحت رئاسة رئيس المجلس ال (2)بعد الإجراءات السابقة، ينعقد اجتماع
مناقشة ملف الإخطار المقدم من طرف العضو المقرر. و في حالة وجود مانع جل دراسة و أ

 (3). للرئيس بإمكانه اختيار عضو ينوب عنه

تنتهي أشغال هذا الاجتماع بصدور رأي أو قرار )حسب الحالة( بشان المرسوم و 
بق لا يصح انعقاده إلا الرئاسي المستقل موضوع الإخطار. مع العلم أن الاجتماع السا

لا تكون مداولاته سليمة إلا و  .(4)أعضاء من المجلس الدستوري على الأقل 10بحضور 
 .(5) كانت في جلسة مغلقة

                                                           
 .21، ص نفسهمرجع ( 1)
يجتمع المجلس ": على أن 2016افريل 16 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 18تنص المادة  (2)

 رئيسه.الدستوري بناءا على استدعاء من 
 يمكن رئيس المجلس الدستوري أن يختار عضوا يخلفه في حالة حصول مانع له."

 2016افريل 16 من النظام المحددة لقواعد عمل المجلس الدستوري 18/02المادة  (3)
" لا يصح أن يفصل المجلس : على أن 2016افريل 16من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  15المادة  (4)
 على الأقل". ئه( من أعضا10)  عشرة إلا بحضور مسالةدستوري في ال
على أن " يتداول المجلس  2016افريل 16من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  20/01 تنص المادة (5)

 =الدستوري في جلسة مغلقة
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في حالة تساوي الأصوات يكون رئيس المجلس و يصدر الرأي أو القرار بأغلبية الأعضاء، و 
 .(1)الدستوري أو رئيس الجلسة 

المرجح لصوت الرئيس هو مظهر ايجابي يدل على أهمية من هنا نلاحظ أن الطابع 
المستوى التمثيلي لرئيس الجمهورية صاحب السلطة التنظيمية داخل المجلس الدستوري، 
على اعتبار أن رئيس المجلس الدستوري هو ضمن الأعضاء الذين يعينهم رئيس الجمهورية، 

امتدادا لذلك نادى فقهاء القانون و  .(2)السياسيةالذي يقوم الاعتبارات الشخصية و  هذا التعيين
الدستوري بجعل انتخاب رئيس المجلس الدستوري من بين أعضائه، على اعتبار أن الصوت 

 .(3)الترجيحي لا تكون له مصداقية إلا إذا كان صاحبه مستقلا

وبعد اتخاذ الرأي أو القرار، يقوم الأمين العام للمجلس الدستوري باعتباره قلم جلسات 
 .(5)مع الأعضاء الحاضرين بتوقيع محاضر جلسات المجلس الدستوري (4)جلسالم

 (1)الأعضاء الحاضرون بتوقيع أراء و قرارات المجلس الدستوريويقوم رئيس الجلسة و 
باللغة العربية خلال المدة المحددة الموالية لتاريخ تصدر معللة و  أنالقرارات لابد و هذه الآراء و 

 رسالة الإخطار.

                                                                                                                                                                                     

 ."ن الدستورم 102يبدي آراءه و يتخذ قراراته بأغلبية أعضائه، دون المساس بأحكام المادة  =
 وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح صوت رئيس المجلس الدستوري أو رئيس الجلسة."

 .2016افريل 16 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 20/3المادة  (1)
، 2005دار النجاح للكتاب، الجزائر،  دون طبعة، لنظم السياسية،ان، مباحث في القانون الدستوري و مولود ديدا( 2)

 .113ص
المجال التنظيمي في النظام الجزائري، بحث لنيل شهادة الماجستير فرع الإدارة يعي و ، التفرقة بين المجال التشر درع نبيلةل( 3)

 .53، ص2004-2003و المالية العامة، كلية الحقوق و العلوم الإدارية، جامعة الجزائر، 
 كتابة الأمين العام  يضمن" : على أن 2016افريل 16المجلس الدستوريمن النظام المحدد لقواعد عمل  21تنص المادة (4)

 جلسات المجلس الدستوري".
" يوقع الأعضاء  : على أن 2016افريل 16من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 22تنص المادة  (5)

 الحاضرون و كاتب الجلسة، محاضر جلسات المجلس الدستوري."
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يقوم بإدراجها في القرارات، و لعام للمجلس بتسجيل هذه الآراء و د ذلك يقوم الأمين اوبع
 .(2)الأرشيف

. كما يتم تبليغها كذلك إلى الأمين العام (3)ويتم تبليغها إلى رئيس الجمهورية، 
 .(4)للحكومة لنشرها في الجريدة الرسمية

 الفرع الثاني

 المستقلة تجزاء الرقابة الدستورية على التنظيما

لقد وضع المؤسس الدستوري الجزائري نوعين من الرقابة الدستورية على التنظيم 
المستقل من تعديه على مجال القانون. وذلك بالنظر إلى نوع الرقابة، هل هي رقابة سابقة 

ذلك على الشكل صدورها و  أو هي رقابة لاحقة على على صدور هذا النوع من التنظيمات،
 : التالي

 : الجزاء المترتب على الرقابة السابقة - أولا

تكون الرقابة السابقة من المجلس الدستوري على المرسوم الرئاسي قبل صدوره. أي 
 .(5)أن هذا المرسوم محل الإخطار أو عدم دستورية هذا المرسوم

                                                                                                                                                                                     
الأعضاء و "يوقع الرئيس  : على أن 2016افريل 16من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 23تنص المادة  (1)

 الحاضرون أراء المجلس الدستوري و  قراراته.
 2016افريل 16من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  02/ 23المادة  (2)
" يبلغ القرار إلى رئيس  : على أن 2016افريل 16س الدستوري من النظام المحدد لقواعد عمل المجل 25تنص المادة  (3)

 ".الجهة صاحبة الاخطارإلى  و الجمهورية.
" ترسل أراء المجلس  : على أن 2016افريل 16 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 27تنص المادة  (4)

 يدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية."الدستوري و قراراته إلى الأمين العام للحكومة لنشرها في الجر 
، مرجع 2016 سنةي لدستور التعديل المن  186مادة ، المرجع السابق و التي تقابلها ال1996من دستور  165المادة ( 5)

 سابق
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الذي قد يوحى استعمال  الرأي"،تساؤل مهم حول القوة القانونية لهذا "  قد يطرحوهو ما 
 ؤسس الدستوري له إلى اعتباره غير ملزم عكس القرار الصادر بناء على الرقابة اللاحقة.الم

هل يعد الرأي الذي نص عليه المؤسس الدستوري في المادة  : هذا ما يدفعنا للتساؤلو 
 2016من التعديل الدستوري لسنة  186و التي تقابلها المادة  1996من دستور  165
ذا كان غير ملزم، فهل من الضروري على ؟ و أم غير ملزما  زما،ملن الرقابة السابقة أبش ا 

 رئيس الجمهورية التقيد به في حالة الرقابة السابقة على تنظيمه المستقل؟

" رأي " على الرغم مما يوحى به استعمال المؤسس الدستوري لمصطلح نه و أالحقيقة 
إلا أن رقابة المجلس الدستوري هي ، ملزمة بقة هي رقابة استشارية غيرعلى أن الرقابة السا

لا ما الداعي لوجودها أصلا.  رقابة ملزمة سواء كانت على شكل رأي أو قرار، وا 

يد الجزاء بين كما أن المؤسس الدستوري كان بإمكانه تجنب مثل هذا الإشكال بتوح
المصدرة  اللاحقة بقرار مادام أن لهما نفس الأثر القانوني الملزمة للجهةالرقابة السابقة و 

 للنص القانوني غير الدستوري. 

لمجلس القرار في إطار عمل اسس الدستوري لم يميز بين الرأي و بالتالي فان المؤ و 
نما من حيث توقيت الرقابة، إذ يكون الرأي مرتبطا بالرقابة حيث الحجية، و  الدستوري من ا 

 .(1)السابقة، أما القرار فيرتبط بالرقابة اللاحقة

 (1)لقول أن أراء المجلس الدستوري ملزمة، مقترنة بجزاء ضمني معنويلهذا يمكن ا

 مستمد من المهمة الأساسية الموكلة للمجلس الدستوري في ضمان احترام الدستور.

                                                           
نصف  ةمجل ،مجلة المجلس الدستوريعمار عباس، دور المجلس الدستوري الجزائري في ضمان مبدأ سمو الدستور، ( 1)

 .82ص  2013، 01سنوية متخصصة تصدر عن المجلس الدستوري، العدد رقم 
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هذه المهمة التي تمنحه سلطة حماية إرادة المؤسس الدستوري من أي مخالفة أو 
الذي يبقى مؤسسة من المؤسسات  الجمهورية، رئيس وحتى لو كان ذلك من طرف، (2)اعتداء

الدستورية التي لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تعلو على الدستور، باعتبارها تستمد 
 صلاحياتها منه.و وجودها 

إلزامية رأي  إلا أن النظام المحدد لقواعد المجلس الدستوري أزال كل الغلط حول
من  ، بلط يفهم من سياق النصوصلم يجعله مقترنا بجزاء معنوي فق، و المجلس الدستوري

بحيث تنص هذه  .(3)منه قام بالتأكيد على قوته الإلزامية للكافة 71خلال صريح المادة 
لجميع السلطات  ةوملزم نهائية" أراء و قرارات المجلس الدستوري : المادة على أن

 ."تور( من الدس3) الفقرة  191القضائية طبقا للمادةو العمومية و السلطات الادارية 

وعليه تكون أراء المجلس الدستوري ملزمة لكافة السلطات في الدولة بما فيها رئيس 
تم إخطار سومه المستقل على مجال القانون و الجمهورية الذي يلتزم بها في حالة تعدي مر 

 المجلس الدستوري بشأنه قبل أن يدخل حيز التنفيذ.

 : الرقابة اللاحقة مصير -ثانيا

ذلك باستهداف كل وري الأساسية هي حماية الدستور و لدستمهمة المجلس ا إن
 مواده.وص القانونية المخالفة لمبادئه و النص

كان مخالفا لقواعد الاختصاص دخل حيز التنفيذ، و فإذا ما صدر مرسوم رئاسي و 
بتعديه على المجال المخصص للقانون، يتدخل المجلس الدستوري في هذه الحالة عن طريق 

                                                                                                                                                                                     
مجلة الاجتهاد تطبيقاته في التشريع الجزائري، الرقابة على دستورية القوانين و  شهرزاد بوسطلة، مدور جميلة، مبدأ (1)

العلوم السياسية، ري، كلية الحقوق و مجلة صادرة عن مخبر اثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع الجزائالقضائي، 
 .360،ص 2008جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد الرابع، مارس 

 .238بن مالك بشير، مرجع سابق، ص (2)
 المشار إليه سابقا. 2016افريل 16من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري   71المادة  (3)
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التي تقابلها المادة و  1996من دستور  165عليه المادة بقرار. وهو ما نصت  رقابة لاحقة
 .2016من التعديل الدستوري لسنة  186

، كما يعد ملزما لكافة السلطات العمومية (1)ويكون هذا القرار نهائي غير قابل للطعن
م دستورية الإدارية. بما فيها رئيس الجمهورية في حالة صدور قرار منه بعدالقضائية و و 

 مجال القانون.رئاسي مستقل متعدي على اختصاص و  مرسوم

مادام أن الرقابة اللاحقة تستهدف المرسوم المستقل بعد دخوله حيز التنفيذ، فمن و 
قر أاحتراما للحقوق المكتسبة، سوم قد رتب أثار قانونية. لهذا و الطبيعي أن يكون هذا المر 

بلها المادة التي تقا 1996من دستور  169المادة المؤسس الدستوري الجزائري من خلال 
على أن يسري قرار المجلس الدستوري بأثر  (2)2016من التعديل الدستوري لسنة  191

ا القرار ذالآثار السابقة على صدور هبالتالي تبق الحقوق و و  .(3)فوري منذ تاريخ صدوره
 .(4)ربل بأثر فوري مباش صحيحة. ومنه فان قرار المجلس الدستوري لا يسري بأثر رجعي

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  07و 06قد نصت المادتان هذا و 
على حالتين يتم فيهما إعادة النص التنظيمي المستقل غير الدستوري أو المتعدي إلى الجهة 

 المخطرة.

م عالجت ما إذا تم الحكم من طرف المجلس الدستوري بعد 06بالنسبة للمادة 
دستورية مادة أو نص من مرسوم رئاسي مستقل متعد. وكان هذا النص ليس بالإمكان فصله 

                                                           
أراء "   : منه على أن 191/02إلزامية رأي المجلس الدستوري من خلال المادة أكد التعديل الدستوري الجديد على هذا و (1)

 . "المجلس الدستوري و قراراته نهائية، و ملزمة لكل السلطات العمومية و الإدارية و القضائية
ي على المتضمن التعديل الدستور  01-16من قانون  191و التي تقابلها المادة  1996من دستور  169تنص المادة  (2)
" إذا ارتأى المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري، يفقد هذا النص أثره، ابتداء من يوم قرار  : أن

 المجلس ".      
 .85ابق، صمرجع سعمار عباس، (3)
 . 113، صمرجع سابق، مجلة المنتدى القانونيالتنظيم و الاختصاصات،  : فريد علواش، المجلس الدستوري (4)
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عن بقية أحكام ذلك المرسوم المستقل محل الإخطار. في هذه الحالة يعاد النص الذي ورد 
 ضمنه الحكم المعني إلى الجهة التي قامت بالإخطار.

كم في دستورية نص من مرسوم الح أمرتطلب  إذافقد عالجت حالة ما  07المادة  أما
علاقة بالمرسوم  اعلى مجال القانون، التصدي إلى نصوص أخرى له تنظيمي مستقل متعد

لم تقم جهات الإخطار بإخطار المجلس طار أو الأحكام التي تصدى لها، و محل الإخ
 نها.أالدستوري من ش

ذه الحالة يتم نها أن تمس ببنيته كاملة، في هأكانت عملية فصلها عن النص من شو 
 .(1)إعادة النص إلى الجهة التي قامت بالإخطار

در في هي تصهنا قابل للجدل ف فالأمرمراسيم التنفيذية للوزير الأول، البأما فيما يتعلق  -
تتعلق أكثر بمراقبة الشرعية أمام القضاء الإداري مما يتعلق بالرقابة إطار تطبيق القانون و 

وم تنفيذي يحتوي على أحكام غير دستورية، فغالب الظن أنها الدستورية وان كان هناك مرس
تستمد مصدرها من صميم القانون موضوع التطبيق وفي أخر الأمر فهذا القانون هو الذي 
ينبغي أن يكون محل رقابة دستورية بدلا من المرسوم. ومع ذلك ليس هناك ما يبرر ما إذا 

ة في حد ذاته بدون أن تكون هذه اللادستورية كان المرسوم التنفيذي لا يتضمن أحكام دستوري
 .(2)من فعل تطبيق قانون معين

 

 

 

                                                           
 .212ابق، ص سرجع مفريد علواش، آليات حماية القاعدة القانونية الدستورية في الجزائر،  (1)
 .77ص ، مرجع سابق،كيواني قديم( 2)
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 المطلب الثاني

 المستقلة الرقابة القضائية على التنظيمات 

 تعد مباشرة السلطة القضائية لرقابة قضائية فعالة على أعمال الإدارة ضمانة أساسية
رة، أساسها الدستور من خلال حرياتهم من تعسف الإدامن ضمانات حماية حقوق الأفراد و 

 2016من التعديل الدستوري لسنة  161التي تقبلها المادة  1996من دستور  143المادة 
حيث تعتبر اللوائح "  ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإداريةالتي تنص " 

 الإداريالقضاء من ثم تكون محلا لرقابة و  إداريةالتنظيمية من حيث المعيار الشكلي قرارات 
يتولى  أنالرقابة القضائية معناها لموضوعي من اختصاص مجلس الدولة و ا الإطارفي و 

مخالفتها لقواعد الدستور،  أوالقضاء فحص دستورية اللوائح التنظيمية للتحقق من مطابقتها 
هناك بعض التنظيمات الصادرة بموجب السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية لا  أنغير 
الحكومة  أعمالتعد من قبل  الأخيرةلان هذه  الإداريالقضاء  أمامن الطعن فيها قضائيا يمك
تنظيمات الظروف الاستثنائية التي  أيضاهناك تنظيمات السيادة و  بأعمالما يعرف  أو

الفرع الثاني ابة القضائية في الظروف العادية و الأول تحت عنوان الرق في الفرعين سنتناولها
 قضائية في الظروف الاستثنائية.الرقابة ال

  الفرع الأول

 الرقابة القضائية في الظروف العادية

أولى  ةكدرج الدولةمجلس  يختص"  : 13-11من القانون العضوي  2تنص المادة 
 الإداريةو التفسير و تقدير المشروعية في القرارات  الإلغاءفي دعاوي  لوأخيرة، بالفص
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المركزية و الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية  الإداريةالصادرة عن السلطات 
 .(1)الوطنية" 

عن السلطات الإدارية  الصادرةس الدولة بفحص مشروعية القرارات هكذا يختص مجل
مراسيم تنفيذية فيراعى مدى احترامها للشروط الشكلية  أوالتي تتخذ مراسيم رئاسية المركزية و 

كذا الشروط الموضوعية الداخلية المرتبطة بنطاق اختصاصها ية، و المرتبطة بالقرارات الإدار 
 (2).الوظيفي

ة لأنها مجردتتضمن قواعد عامة و ية و دارية تصدر من السلطة الإدار إذ أن اللوائح الإ
مجردة ناحية الموضوع لها قواعد عامة و  قرارات تنظيمية منتصدر من سلطات إدارية، و 

لطة القضائية. لكن القاضي الإداري غير مختص فيما يتعلق بالتالي تخضع لرقابة السو 
 بالأوامر.

تعد مباشرة السلطة القضائية لرقابة فعالة على أعمال الإدارة ضمانة أساسية من 
 ضمانات قيام دولة القانون.

 (3) : غير المستقلة صورتينلرقابة على التنظيمات المستقلة و لمجلس الدولة للقيام با

 

 

                                                           
 03المؤرخة في  43، الجريدة الرسمية عدد 2011 جويلية 26المؤرخ في  13-11من قانون عضوي رقم  2المادة ( 1)

المتعلق باختصاصات مجلس و  1998ماي  30المؤرخ في  01-98ضوي رقم ، يعدل و يتمم القانون الع2011أوت 
 .1998جوان  01المؤرخة في  37الجريدة الرسمية عدد عمله، تنظيمه و و الدولة 

دار الجامعة  دون طبعة، محمد رفعت عبد الوهاب، رقابة دستورية القوانين، المبادئ النظرية و التطبيقات الجمهورية، (2)
 .268، ص2008الجديدة، 

قارش احمد، عملية الرقابة الدستورية على السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية، مذكرة ماجستير في القانون فرع الإدارة  (3)
 .144، ص2003-2002المالية، و 
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 : السابقةخل عن طريق الرقابة الأولى التد -

تنصب على مشاريع المراسيم التنفيذية فيرفض المشاريع التي يظهر عليها الاعتداء و 
يدرج هذه الرقابة من المهام الاستشارية لمجلس ختصاص التشريعي للبرلمان و لى الاع

 لتي تهدف إلى حماية مبدأ سمو الدستور. ا الدولة

 : قابة البعديةالثانية التدخل عن طريق الر –

تندرج ضمن نطاق الاختصاص القضائي لمجلس الدولة الذي يتحول إلى قضاء و 
تنصب ق البث في مدى مشروعية المرسوم و مشروعية أي يقوم بمراقبة المشروعية عن طري

المشروعية على الجانب الشكلي للمرسوم باعتباره قرارا إداريا إذا كان محترما للدستور على 
 ص للقانون.المجال المخص

م المستقلة تخرج عن نطاق الرقابة القضائية باعتبارها قرارات يض المراسعب أنغير 
المعيار  التي تطرح  الإشكالاتبعض  أنالسيادة، غير  أعمالمحصنة وفقا لنظرية  إدارية

الذي بطبيعة العمل الذي يتخذ على شكل مرسوم رئاسي و كيف العمل السيادي الذي أساسه و 
أن عدم وجود معيار موحد وواضح من شانه توسيع المراسيم الرئاسية التي ، ذاتهالإداري 

تخضع للرقابة القضائية فإذا صدر المرسوم الرئاسي عن رئيس الجمهورية بوضعه سلطة 
 سياسية فهو عمل محض باعتباره عملا من أعمال السيادة مثل الاستفتاء أو حل البرلمان. 

ة مثل مراسيم إنشاء المرافق العامة أو الضبط أما إذا صدر بوصفه سلطة إداري
 الإداري هذا النوع يخضع للرقابة القضائية أي القضاء الإداري.
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  الفرع الثاني

 الرقابة القضائية في الظروف الاستثنائية

لقد ظهرت الظروف الاستثنائية في ظل القضاء الإداري أي استعمل هذا المصطلح 
 من طرف مجلس الدولة الفرنسي.

 : (1)1958من الدستور الفرنسي  16المادة حيث نصت  

المساس و إن الظروف الاستثنائية تعتبر حالات حدوث تهديدات خطيرة تهدد النظام العام "
 "استقرار مؤسسات الدولةلة السير الحسن للمراقبة العامة عرقحرياتهم و و بحقوق الأفراد 

الات الاستثنائية في مواد الدستور لمختلف ح الجزائري ولقد أشار المؤسس الدستوري
 .2016مارس  06الجزائري المعدل بتاريخ 

الإدارة  نأ إذ إن المشرع يمنح للإدارة سلطة واسعة لمواجهة الظروف الاستثنائية.
سير المراقبة العامة سيرا منتظما فإذا تبين أن تطبيق لى النظام العام و لزمة بالحفاظ عم

 يحول دون أدائها لواجبها بالحفاظ على النظام العام. نه أنأقواعد المشروعية من ش

لذلك أن بعض القرارات واعد حتى تتمكن من أداء واجبها و فلها أن تحرر من تلك الق
الإدارية غير المشروعة في الظروف العادية تعتبر مشروعة في ظل الظروف الاستثنائية إذا 

 مرافق العامة.السير الحسن للمين النظام العام و أكانت لازمة لت

في ظل نظرية الظروف الاستثنائية  الإدارةنظرا لخطورة السلطات الواسعة تتمتع بها و 
المساس  إلىاستمرارية عمل مؤسسات الدولة مما يؤدي جل الحفاظ على النظام العام و أمن 

                                                           
 ع سابقجمر  1958أكتوبر  04في  دستور الجمهورية الخامسة الصادر من 16المادة  (1)
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حرياتهم، فان القضاء وضع شروط لتطبيق نظرية الظروف الاستثنائية و  الأفرادبحقوق 
 : كالتالي (1)ذكرها

النظام العام ئية كوجود خطر جسيم يهدد الأمن و يجب أن تتوفر حالة الظروف الاستثنا -1
 الأمر الذي يتطلب سرعة التدخل.

هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة الموقف، بمعنى أن أن يكون تصرف الحكومة لازما و  -2
 زة عن مواجهة الموقف.الوسائل القانونية الموجودة تحت تصرف الإدارة قاصرة و عاج

 مصلحة عامة.ال قيقحتهدف الإدارة من تصرفها  -3

في حدود ما تقتضيه فحسب، نائية بقدر ما تتطلبه الضرورة، و ممارسة السلطات الاستث -4
 بمعنى أن الضرورة تقدر بقدرها.

ف تختليضية و للوائح التفو لوائح الضرورة و  : الظروف الاستثنائية إلىتنقسم لوائح و 
لوائح الضرورة عن اللوائح التفويضية، في أن لوائح الضرورة تصدر في حالة غياب السلطة 

بينما اللوائح التفويضية تصدر في كلتا الحالتين سواء  الهيئة التشريعية المختصة فقط، أو
 وجود أو غياب السلطة التشريعية على حد سواء.

أعمال الإدارة  مطابقةد مبدأ الشرعية و الرقابة في واقع الأمر هي وسيلة قانونية لتجسيو 
نما الوضعية كثيرا ما تحدث في الظروف لتجسيد الفصل بين السلطات، و العامة للقانون و  ا 

سة التفسير الواسع في ممار سلطة التشريع عن طريق الأوامر و  العادية من خلال ممارسة
عندما تأتي إلى معالجة تبدو هذه الخطورة أكثر وضوحا السلطة التنظيمية المستقلة، و 

النصوص التي جاءت لتنفيذها، لأنه إذا كانت هناك لائحة تنظيمية مستقلة قد صدرت 

                                                           
 .153ابق، صسرجع م حمد،أقارش  (1)
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أو صدرت أوامر في غير الحالات  لة من المسائل المخصصة للقانونأتناولت بالتنظيم مسو 
 .(1)الأوقات التي أجاز المشرع فيها لسلطة مختصة لإصدارهاو 

 : ستثنائية على السلطة التشريعيةلذلك نجد آثار للظروف الا

 تقليص صلاحيات السلطة التشريعية. -

 تأجيل اجتماع المجلس الشعبي الوطني و تجميد العمل بالدستور. -

نه إذا توفرت الظروف الاستثنائية فان على الإدارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لأ
 كحالة أحداث داخلية شروط سواء تعلق الأمر بمواجهةالالظروف متى توفرت لمواجهة 
الحالة الاستثنائية فيكون لرئيس الحرب و كالطوارئ، أو مواجهة أحداث خارجية و الحصار 

 الجمهورية سلطة تقديرية في إتباع الإجراءات أو بالأحرى الشروط الشكلية. 

كذلك سيادة القانون، و الشرعية و  بمبدأفي ظل الظروف الاستثنائية يستمر العمل  إذا
 .ؤسسات الدستوريةلا يكون على حساب استقرار الم أنالقضائية شرط  الرقابة

 : السلطة التقديرية تتضح من خلال صورو 

 حرية في التدخل -

 الوقت المناسب -

 الوسائل الملائمة -

ضعا خاصا، فكثير من القرارات قانون يتخذ في هذه الظروف و دة السيا بدأم إن
الاستثنائية ية مخالفة للقانون، تعد في الظروف والأعمال التي تعد في الظروف العاد

                                                           
 .60، صمرجع سابق كيواني قديم،( 1)
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يمكن أن ا صدرت في الظروف الاستثنائية، و يحكم القضاء بشرعيتها لأنه لذا، مشروعة
 . (1)تطبق في مجالات القانون الإداري دون استثناء فان أول مجالاتها الضبط الإداري

 : هيي هذا الصدد إلى نقاط هامة ألا و تجدر الإشارة ف

القرارات الإدارية التي تصدر بإيقاف تطبيق قانون هي قرارات باطلة بغير شك لمخالفتها  -أ
، فقد صدر في فرنسا مشروعةتعتبر  الاستثنائية لمبدأ تدرج النصوص، لكن في الظروف

وكل ذلك بسبب ظروف أديبية الواردة في بعض القوانين مرسوم أوقف بعض الضمانات الت
بأنها تدخل ضمن رلمان، فلما طعن فيه بالإلغاء قضى مجلس الدولة عدم انعقاد البالحرب و 

 .  الظروف الاستثنائية

لصدورها في الظروف مشوبة بعيب الاختصاص، لكن نظرا  القرارات التي تصدر -ب
الظروف  هذه لمواجهة هذه الظروف، فالفرد العادي الذي يتدخل في الإدارة فيالاستثنائية و 

تخلع صفة الشرعية على أعماله الإدارية. حتى في حالة تفويض  قد يعتبر موظفا فعليا
الاختصاص دون أن يسمح له القانون بإجراء ذلك التفويض فان القرار الصادر بالتفويض، 

القرارات التي يصدرها الموظف استنادا إليه كان يجب أن تعد باطلة تعتبر مشروعة، لو و 
 الإجازة الضمنية بالتفويض.كانت الظروف الاستثنائية قد قررت نوعا من 

 أوتتبنى القرارات على وقائع ليست لها وجود  أنفالظروف الاستثنائية لا تعني 
 أنيجب  الإدارةجميع السلطات الواسعة التي تتمتع بها في الوصف القانوني. و  بخطأ مشوبة

هذا هو ها و مواجهتلك بعد رفع الظروف الاستثنائية و ذ يأتيالمصلحة العامة، و  أولاتستهدف 
بانحراف السلطة. فرقابة الهدفين كان تصرفها مشوبا  نالإدارة بهذي تفإذا أخلالخاص 

                                                           
دار  دون طبعة، ،1996نوفمبر  28البرلمان بعد التعديل الدستوري ل العلاقة الوظيفية بين الحكومة و  عقيلة خرباشي، (1)

 .14الخلدونية، الجزائر، ص
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القضاء في مثل هذه الظروف لا تنصب على مطابقة القرار للقانون و إنما تنصب على 
 : (1)مدى توافر الضوابط الثلاثة التالية

 قيام حالة واقعية قانونية تدعو إلى التدخل. -

 ن تصرف الإدارة لازما مواجهة هذه الحالة.أن يكو  -

 المصلحة العامة. قيقحتأن تكون هذه الإدارة في هذا التصرف  -
 

 

                                                           
 .62بق، صسامرجع  كيواني قديم،( 1)
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"  2016في التعديل الدستوري لسنة  المستقلة بعد دراسة موضوع " السلطة التنظيمية
في عملية صنع القواعد  اتضح لنا أن رئيس الجمهورية يحظى بامتياز كبير على البرلمان

التعديل الدستوري  و  1996راد، و ذلك من خلال دستور المجردة المنظمة لحياة الأفو العامة 
 من خلال الرقابة على عمل السلطة التنظيمية.، و 2016لسنة 

 السلطة التنظيمية لمجالي الجزائر  الدستوريتأكد لنا ذلك من خلال إطلاق المؤسس و 
بالمقابل صر، يجعلها تستقطب كل الميادين و ير واردة على سبيل الحبميادين غ المستقلة

 لا يستطيع الخروج عنها.عينة يتقيد بها و رلمان بمجالات محصر المؤسس اختصاص الب

خاصة بين السلطة التشريعية الفصل بين السلطات في الجزائر و  ما يؤكد أن مبدأو 
قيقي للعلاقة بين مجال أن التكييف الحو السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية، و 

التنظيم في الجزائر، هو أنها تمثل توزيعا غير متكافئ لعملية صنع القانون حتى القانون و 
القانون  إعدادبالمعنى الواسع، كما أنها تمثل تدخلا حقيقيا من رئيس الجمهورية في عملية 

المشرع الأساسي و الأصلي في  حتى بمعناه الضيق هذا ما يجعل رئيس الجمهورية بمثابة
 النظام الدستوري الجزائري.

كما يجب ألا ننسى اعتماد المجلس الدستوري في إطار حمايته لمجال السلطة 
هو ما جعله ات إلى جانب النصوص الدستورية، و التنظيمية على مبدأ الفصل بين السلط

 من روح الدستور. المستمدالاعتماد على هذا المبدأ المهم و يدعم هذه الحماية ب

نما يقوم ي يحمي مجال السلطة التنظيمية، و كما لا يعد المجلس الدستوري الوحيد الذ ا 
مجلس الدولة بأداء هذا الدور عن طريق وظيفته الاستشارية حول مشاريع القوانين، هذه 
الحماية لا يستفيد منها مجال القانون بسبب عدم خضوع التنظيمات الصادرة عن رئيس 

 ورية بموجب سلطته التنظيمية لرأي مجلس الدولة طبقا للدستور.الجمه
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لن تكون لها انعكاسات ايجابية  ،المستقلة قوة السلطة التنظيميةومنه فان أهمية و 
هي مؤسسة رئاسة الجمهورية، هذه الأخيرة التي على مؤسسة دستورية وحيدة، ألا و  سوى

 مواجهة البرلمان خاصة. يتدعم مركزها في النظام الدستوري الجزائري في

للقانون هي في حقيقة الأمر منافسة من السلطة  المستقلة ومنه فان منافسة التنظيمات
التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية للبرلمان، إذ تمكن الرئيس في الدستوري الجزائري بعد 

في مان اخذ المؤسس الدستوري للأسلوب الحديث لتوزيع الاختصاص، من التفوق على البرل
المجردة. هذا التفوق الذي بررته الشرعية الانتخابية التي يحوزها عملية إنتاج القواعد العامة و 

التي  التي يفوق من خلالها شرعية انتخاب البرلمانلجمهورية في الدستور الجزائري، و رئيس ا
 .يحوي مجلس الأمة ) ثلث معين وبقية منتخبة بشكل غير مباشر(

 المستقلة أن امتياز رئيس الجمهورية من خلال سلطته التنظيمية لكن لابد من القول
المجردة، لا يجب أن يتعداه إلى صنع القواعد القانونية العامة و  تفوقه بها على البرلمان فيو 

مجال سيطرته وهيمنته على صنع القانون حتى بمعناه الضيق. لان تفوق رئيس الجمهورية ب
در رحب، بعدما فرضته التجاوزات على عملية صنع بصواسع غير محدد يمكن تقبله و 

 القانون ومجال البرلمان المحدد على سبيل الحصر.

كما لا يمكن استساغة السلطة التقديرية القوية التي يملكها رئيس الجمهورية في 
ه بإصدارها دون أي توقيع مجاور انفرادظيمات في الظروف العادية خاصة، و إصدار التن

 قابة البرلمانية.يجعله يخضع للر 

لى الرقابة إ المستقلة التنظيماتوص القانونية بما فيها القانون و كما أن خضوع النص
ضروري من اجل احترام الدستور. لذا لا يمكن تقبل الواقع الضعيف الدستورية أمر لازم و 

لى المستقلة منها ععلى العموم و المراسيم الرئاسية  لرقابة المجلس الدستوري في مواجهة
 الخصوص، بسبب عدم ممارسة جهات الإخطار لدورها في ذلك.
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صاحب  الجزائري باعتباره ة مجلس الدولةهذا الواقع المؤسف الذي امتد إلى رقاب
 ذات الطابع المركزي.اص في مواجهة القرارات الإدارية الاختص

لعجلة آلية دستورية فعالة لتحريك ا المستقلة إذن، يجب أن تكون السلطة التنظيمية
وشخصنة السلطة، ليس مجرد آلية تخدم مبدأ تركيز الأمثل، و دفعها نحو الأحسن و و  القانونية

 ما يعود بشكل سلبي على الحياة القانونية في البلاد.

الصادرة عن  المستقلة لهذا نأمل بضرورة تفعيل الرقابة الدستورية على التنظيمات
  :المتعدية على مجال القانون، وذلك من خلالجمهورية بموجب سلطته التنظيمية و رئيس ال

تحظى بهذه الأهمية في الدستور الجزائري بتمكينها  المستقلة مادام أن السلطة التنظيمية -
المجردة، فلابد من ضع القواعد العامة و ة من منافسة البرلمان في عملية و رئيس الجمهوري

درة بموجبها، حتى تخضع للرقابة تقرير مراحل دستورية لوضع المراسيم الرئاسية الصا
 الدستورية في حالة مخالفتها هذه المراحل كما هو الشأن بالنسبة للقانون.  

غير اعتبار أنها شخصية و و ، المستقلة على التنظيمات الإجبارية ضرورة إقرار الرقابة -
ستحول دون  المجردة. هذه الإلزامية التيللقانون في صنع القواعد العامة و مقيدة ومنافسة 

ون حبيسة إرادة إفلات التنظيمات من الرقابة الدستورية، لأنها ستتم بشكل إجباري دون أن تك
قوية على مجال البرلمان بتوفير حماية  بالإيجاب الأخيرهو ما سيعود في الجهة المخطرة، و 

 له.

، فإننا لعملية إخطار المجلس الدستوري ضد التنظيمات الرئاسية تفي ظل الواقع الباه -
لم تجعل التي وسعت من جهة الإخطار، و  2016خيرا بمبادرة تعديل الدستور لسنة  لنتفاء
رئيس غرفتي البرلمان. لكن لابد من القول أن تجسيد مر محصورا على رئيس الجمهورية و الأ

المقترحة في التعديل الدستوري الجديد لا يجب أن يكون من حيث  رجهات الإخطا
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ح وسيطرة عمليا كذلك. لأنه في ظل اكتساجب أن تكون تجسيدا فعليا و النصوص فقط بل ي
نواب في ظل الوجود ألمجهري لأحزاب و المساندة للرئيس، و أحزاب السلطة المؤيدة و 
الكيف، قد لا تتمكن جهات الإخطار المقترحة من النجاح في المعارضة من حيث الكم و 

 ر بالسلب على مجال البرلمان.    ي الأخيفينعكس س تحسين الأداء الرقابي على التنظيمات، ما
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